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الملخص

شــهد العلــم منــذ فجــر التاريــخ وحتــى اليــوم تطــوراً كبيــراً فــي وســائل التعبيــر عــن الــرأي، وذلــك بطــرق 
عديــدة، كالإشــارات والأصــوات ثــم تحولــت هــذه إلــى لغــات والتــي كان يعبــر عنهــا برمــوز عديــدة كانــت 

وســيلة الإنســان لاكتشــاف الكتابــة )1(.

وفــي وقــت لاحــق تــم اختــراع المطبعــة فــي منتصــف القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، وأدى هــذا التحــول 
إلــى تعــدد فــي صــور التعبيــر عــن الــرأي، ووضعــت الطباعــة فــي متنــاول المجتمــع وســائل فعالــة فــي نقــل 
المعلومــات والآراء ومقاومــة الجهــل وتعــدد فــي المــادة المقــروءة، وأدت هــذه الطباعــة إلــى إحــداث ثــورة 
فــي نشــر الأنبــاء وتناقلهــا ومهــدت لظهــور مفاهيــم جديــدة لحريــات تتعلــق بحريــة الفكــر والتعبيــر، كحريــة 
الصحافــة والنشــر التــي تعبــر عــن آراء الأفــراد عــن طريــق المطبوعــات بعــد أن كان اللســان أداتهــم فــي 

التعبيــر )2(.

وصــور التعبيــر عــن الــرأي فــي المجتمــع تتــم عبــر طــرق ســليمة لا عــن طريــق العنــف والإرهــاب كمــا 
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يحــدث فــي بعــض الــدول، اذ أن صــور التعبيــر تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، فتــارةً تتــم عبــر الوســائل 
المباشــرة كالحديــث أو القــول المباشــر مــن فــرد إلــى فــرد آخــر، وتــارة أخــرى تتــم عبــر وســائل غيــر مباشــرة 
كالطباعــة والنشــر والصحافــة، أو عبــر وســائل مســموعة أو مرئيــة وهــي الإذاعــة والتلفزيــون والســينما 
والمســرح، وهــذه كلهــا تعــد قنــوات الاتصــال المعاصــرة بالأفــراد والمجتمعــات، وهنــا لا بــد أن يمــارس 
الجميــع حقــه فــي الفكــر والتعبيــر عــن الفكــر والــرأي  مــن دون ضغــط ومــن دون التعــدي علــى حقــوق 

الآخريــن.

وللحديــث فــي هــذا المجــال فســوف نقســم هــذا البحــث علــى مطلبيــن: نتطــرق فــي الأول الــى بيــان حريــة 
القــول وتبنــي الــرأي، ونبحــث فــي الثانــي حريــة الطباعــة والنشــر والإعــلان.

الكلمات المفتاحية:

 حريــة الفكــر، التعبيــر، حريــة القــول، تبنــي الــرأي، حريــة الطباعــة، النشــر، الاعــلام، الإذاعــة والتلفزيــون، 
وســائل الاعــلام، الصحافــة، المجتمــع الديمقراطــي، المطبوعــات، التطــور العلمــي، حريــة الفــرد، الحيــاة 
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Abstract

Science has witnessed, since the dawn of history until today, a great development 
in the means of expressing opinions, in many ways, such as signs and sounds, and 
then these were transformed into languages, which were expressed in many sym-
bols that were the means of man to discover writing. Later, the printing press was 
invented in the middle of the fifteenth century AD, and this transformation led to a 
multiplicity in the forms of expressing opinions, and printing placed within the reach 
of society effective means of transmitting information and opinions and combating 
ignorance and multiplicity in the readable material, and this printing led to a rev-
olution in the dissemination and transmission of news and paved the way for the 
emergence of new concepts of freedoms related to freedom of thought and expres-
sion, such as freedom of the press and publishing, which expresses the opinions 
of individuals through publications after the tongue was their tool for expression 

Images of freedom of thought and expression
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 Expressing opinions in society is done through sound methods, not through vio-
lence and terrorism as happens in some countries, as expressions differ from one 
society to another. Sometimes it is done through direct means such as talking or 
direct speech from one individual to another, and other times it is done through 
indirect means such as printing, publishing and the press, or through audio or vi-
sual means such as radio, television, cinema and theater. All of these are contem-
porary channels of communication with individuals and societies. Here, everyone 
must exercise their right to think and express their thoughts and opinions without 
pressure and without infringing on the rights of others.

To discuss this area, we will divide this research into two requirements: In the first, 
we will address the statement of freedom of speech and adopting an opinion, and 
in the second, we will discuss the freedom of printing, publishing and advertising.

Keywords: Freedom of thought, expression, freedom of speech, opinion, freedom 
of the press, publishing, media, radio and television, mass media, press, demo-
cratic society, publications, scientific development, individual freedom, political life, 
social responsibility, criticism, legislation, publishing crimes, immunity.
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المقدمة

اولًا: موضوع الدراسة.

يســتخدم الانســان اســاليباً شــتى ليتمكــن مــن التفكيــر والتعبيــر، ولا ريــب مــن ضــرورة تمتــع الإنســان 
بمســاحة مــن الحريــة تمكنــه مــن ذلــك، فضــلا عــن أن لحديــث الحريــة ســحراً يملــك علــى الإنســان لبــه، 
ويأخــذ بمجامــع قلبــه، فهــو حديــث الأمــس واليــوم والغــد الــذي لا تمــلّ النفــس مــن ترديــده، ولا تســأم الــروح 
مــن تكــراره؛ لأنــه الحديــث عــن القــوى المحركــة للإنســان، والمعنــى الجامــع لــكل آمالــه، ورغباتــه، والمفهــوم 

الشــامل لمختلــف جوانــب حياتــه.

لقــد اســهم التطــور التقنــي والمعلوماتــي فــي تطــور الحمايــة القانونيــة للحقــوق والحريــات بصفــة عامــة، 
ولحريــة الفكــر والتعبيــر بصفــة خاصــة، الامــر الــذي اثــر فــي عنايــة واضعــي التشــريعات بتوفيــر مزيــد 
مــن الحمايــة القانونيــة للحريــات التــي يقرهــا القانــون لحقــوق الإنســان، والتــي قــد تتمثــل فــي حمايــة يفرضهــا 
احــد فــروع القانــون العــام، أو الخــاص، الحمايــة التــي يفرضهــا القانــون الجزائــي، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه 
الحمايــة تتطــور وفقــاً لتطــور مفهــوم حقــوق الإنســان، ومــا يصاحــب ذلــك مــن تطــور فــي مفهــوم الجرائــم 

التــي ترتكــب ضــد الأشــخاص وحقوقهــم ومصالحهــم الجديــرة بالحمايــة والرعايــة .

تعــد حريــة الفكــر تمهيــداً للحريــات الأخــرى وأساســاً لهــا، ومــن ثــم ترتبــط ارتباطــاً وثيقًــا بهــا، بمــا فــي 
ذلــك حريــة الديــن وحريــة الــكلام وحريــة التعبيــر، برغــم أن حريــة الفكــر أمــر بديهــي بالنســبة للعديــد مــن 
الحريــات إلا أنهــا ليســت ضروريــة بــأي حــال مــن الأحــوال لهــا لكــي تســتمر، ولا يضمــن مفهــوم الحريــة 
أو الحــق شــمولها أو شــرعيتها أو حمايتهــا مــن خــلال تحذيــر فلســفي، وهــو مفهــوم مهــم جــدًا فــي العالــم 
الغربــي وجميــع الدســاتير الديمقراطيــة والتــي تحمــي هــذه الحريــات تقريبــاً، وتحتــوي وثيقــة الحقــوق علــى 
الضمــان الشــهير فــي التعديــل الأول بعــدم جــواز إصــدار قوانيــن تتعــارض مــع الديــن أو تحظــر الممارســة 
الحــرة لــه، وذلــك طبقًــا لقاضــي المحكمــة العليــا الأمريكيــة بنياميــن كاردوزو فــي قضيــة بالكو كونيتيكــت 

ســنة 1937م.         

وتُقيــد حريــة التعبيــر خــلال الرقابــة والاعتقــال وحــرق الكتــب والبروباغانــدا، وهــذه مــن الأمــور التــي تثبــط 
حريــة الفكــر، ومــن الأمثلــة الشــهيرة علــى ذلــك، الحمــلات التــي قادها الاتحــاد الســوفيتي ضد حريــة 
التعبيــر معارضًــا أبحــاث الجينــات لحســاب نظريــة تُعــرف باســم الليســينكووية، وحمــلات حــرق الكتــب 
في ألمانيا النازيّــة، ومعــاداة الفكــر فــي كامبوديــا تحــت حكــم بــول بــوت، والمعوقــات الصارمــة التــي 
تفرضهــا الحكومــة الشــيوعيّة فــي جمهوريّة الصين علــى حريــة التعبيــر، وفــي كوبــا، أو خــلال حكــم 
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بينوشيه في تشــيلي. وأوغســتو  في إســبانيا  فرانكــو  مثل فرانشيســكو  اليمينيّــة  الديكتاتوريــات 

ان الحريــة الفكرية تشــمل حريــة اعتنــاق وتلقــي ونشــر الأفــكار مــن دون قيــود بوصفهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن 
المجتمــع الديمقراطــي والحريــة الفكريــة تحمــي حــق الفــرد فــي الوصــول، والاستكشــاف، والنظــر، والتعبيــر 
عــن الأفــكار والمعلومــات كأســاس للمواطنيــن، وتشــمل الحريــة الفكريــة حجــر الأســاس لحريــات التعبيــر 

والكلام والصحافة وتتعلــق بالحريــات المعلومــات والخصوصيــة.

ثانياً: اهمية الدراسة.

وازدادت اهميــة حريــة الفكــر والتعبيــر، ومكانتهــا ودورهــا فــي تشــكيل فكــر المجتمــع ووعيــه فــي الوقــت 
الراهــن، وبالأخــص فــي ظــل ظهــور الطفــرة الهائلــة فــي مجــال المعلوماتيــة ومــا صاحبهــا مــن تقــدم 
تكنولوجــي، خاصــة فــي مجــال البــث الإذاعــي والقنــوات الفضائيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ذلــك 
المــارد الخطيــر الــذي يلعــب دوراً مهمــاً فــي تبــادل الــرأي والفكــر، فأصبحــت حريــة الفكــر والتعبيــر عبــر 
الوســائل المختلفــة لهــا اثــر كبيــر فــي تكويــن الــرأي العــام والتأثيــر فيــه وتوجيهــه، بــل ان حريــة الفكــر 

والتعبيــر بصفــة عامــة لهــا اهميــة فــي تطبيــق قواعــد العــدل، الحريــة، والمســاواة فــي المســتوى.

وتشــهد حريــة الفكــر والتعبيــر داخــل المجتمــع الديمقراطــي نفســه فتــرات مــن التقييــد والمنــع فــي ظــل 
مــرور البــلاد بفتــرات ســلام، أو حــروب، لــذا فإنــه علــى ســبيل المثــال لــو نظرنــا بحريــة الفكــر والتعبيــر 
داخــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة، عقــب احــداث )11/9/2001م( فــإن نســبة )%46( مــن المجتمــع 
الامريكــي يؤمــن بــأن حريــة الفكــر والتعبيــر تأثــرت بتلــك الأحــداث. وحتــى بعــد مــرور اعــوام عديــدة فــإن 

التقريــر الصــادر ســنة 2009م يؤكــد ان هــذه النســبة بلغــت %39 مــا يعنــي انهــا لــم تتغيــر كثيــراً.

وعطفــاً علــى مــا تقــدم، يتضــح ان لحريــة الفكــر والتعبيــر مكانــة كبيــرة فــي المجتمعــات الحديثــة، الامــر 
الــذي يتطلــب وجــود تنظيــم قانونــي لهــا، ولطــرق ممارســتها كافــة: كتابــةً أو قــولًا أو فعــلًا، إذ يوضــح 
القانــون حدودهــا، ومــا تســمح بــه ويضمــن حمايــة حــق الإنســان فــي التمتــع بهــا فــي مواجهــة غيــره مــن 

الأفــراد داخــل المجتمــع. 

ثالثاً: اشكالية الدراسة.

تتجلــى اشــكالية البحــث فــي بيــان الحمايــة الجنائيــة لحريــة الفكــر والتعبيــر فــي القانونيــن الجنائييــن 
العراقــي واللبنانــي، حيــث يواجــه البلــدان تحديــاً كبيــراً فــي تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة حــق الأفــراد فــي 
حريــة الفكــر والتعبيــر وضــرورة فــرض القيــود القانونيــة لمنــع الأفعــال التــي قــد تســبب الفوضــى أو تهــدد 
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الأمــن الاجتماعــي. ويثــار التســاؤل حــول كيفيــة تحديــد الخطــوط الفاصلــة بيــن مــا يعــد تعبيــراً مشــروعاً 
ــاً للقانــون؟  عــن الفكــر والــرأي وبيــن مــا يمكــن تجريمــه بوصفــه فعــلًا مخالف

رابعاً: نطاق الدراسة.

يرســم نطــاق هــذه الدراســة فــي ضــوء اشــكالية البحــث، بعــرض الحمايــة الجنائيــة فــي شــقيها الموضوعــي 
والإجرائــي، لحريــة الفكــر والتعبيــر وبعــض الحقــوق والحريــات المتصلــة بهــا، علــى ان يكــون بحــث تلــك 
الحقــوق مقتصــراً علــى علاقتهــا بحريــة الفكــر والتعبيــر، لتدخــل فــي نطــاق الدراســة علــى ســبيل المثــال 
بعــض الجرائــم المتعلقــة بحريــة الاعتقــاد مــن منظــور ارتباطهــا بحريــة الفكــر والتعبيــر، وبمفهــوم المخالفــة 
يخــرج عــن نطــاق البحــث بعــض الجرائــم الاخــرى حتــى وان كانــت متعلقــة بحريــة الاعتقــاد، لكنهــا غيــر 

مرتبطــة بحريــة الفكــر والتعبيــر.

خامساً: منهجية الدراسة.

تهــدف هــذه الدراســة الــى بنــاء نظريــة عامــة عــن الحمايــة الجنائيــة فــي حريــة الفكــر والتعبيــر التــي اضفاهــا 
القانون، وســوف تعتمد الدراســة العمل بمناهج علمية محددة: 

1- المنهج التحليلي: لاستقراء تنظيم حرية الفكر والتعبير داخل نصوص قانون العقوبات وتحليلها.

2- المنهــج الوصفــي: لتوصيــف المشــكلات والقضايــا العمليــة التــي تثيرهــا حريــة الفكــر والتعبيــر، وبيــان 
مــدى كفايــة التنظيــم القانونــي القائــم فــي بســط الحمايــة القانونيــة لهــا، ولصــور ممارســتها.

سادساً: تقسيم الدراسة.

وعلــى هــذا الغــرار فســوف نقســم هــذا البحــث علــى مطلبيــن: المطلــب الأول لبيــان حريــة القــول وتبنــي 
الــراي، وامــا المطلــب الثانــي فهــو لبيــان حريــة الطباعــة والنشــر والاعــلام، ثــم ختمنــا هــذا البحــث بخاتمــة 
احتــوت علــى الاســتنتاجات التــي توصلنــا اليهــا والمقترحــات التــي نرغــب بتســطيرها بغيــة الوصــول الــى 

الغايــة المنشــودة.
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المطلب الأول

حرية القول وتبني الراي

ســنتناول فــي هــذا المطلــب تعريــف حريــة الفكــر والقــول ومبرراتهــا ومعوقاتهــا وواقعهــا فــي الــدول العربيــة 
والإســلامية، وتطبيقاتهــا بالنســبة لموظفــي القطــاع العــام إضافــة لمســتقبلها وكل فــي فــرع مســتقل.

الفرع الاول

تعريف حرية الفكر  والقول

وتشــمل هــذه الحريــة كلًا مــن القــول والصيــاح والقــول يقصــد بــه مــا ينطــق مــن كلام أو عبــارات تــؤدي 
إلــى معنــى، أيــاً كانــت صــورة الــكلام نظمــاً أو نثــراً أو خطابــة أو حديثــاً، وأيــاً كانــت اللغــة التــي يقــال بهــا، 
ولا يشــترط أن يكــون القــول صريحــاً فقــد يكــون كنايــةً، أمــا الصيــاح فهــو كل صــوت ولــو لــم يكــن مركبــاً 

مــن ألفــاظ واضحــة كالصفيــر والنحيــب والزغــردة و مــا إلــى ذلــك )3(.

ومــن أوليــات الحريــة هــي حريــة القــول، أي حريــة الفــرد فــي الــكلام و إبــداء الــرأي مــن دون موانــع 
وقيــود، لكــي لا يمنــع مــن الإبــداع والابتــكار، وممــا يؤســف عليــه فــي واقعنــا عــدم توفيــر الحكومــات ذلــك 

لشــعوبها)4(.

وحريــة القــول فــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا مــن القضايــا مســألة أساســية 
بالنســبة للفــرد، لأن تلــك القضايــا تؤثــر فــي مصيــره، والفــرد مســؤول عــن إبــداء رأيــه فــي قضايــا المجتمــع 
والدولــة وحتــى فــي شــأنه الشــخصي، وهــذه المســؤولية تتطلــب منــه إبــداء رأيــه الــذي يجــب أن يقــوم علــى 

أســس صحيحــة ومنتقــدة بصــورة بنــاءة.

الفرع الثاني

واقع حرية الفكر والقول ومستقبلها

حريــة القــول تــؤدي وظيفتهــا فــي النظــام الديمقراطــي عــن طريــق تأثيرهــا فــي الــرأي العــام الــذي ينتشــر 
بيــن الأفــراد ويوجــه ســلوكهم وقراراتهــم، والــذي تحظــر الديمقراطيــة علــى الحاكــم أن يقيــد حريــة حركتــه )5(، 
بيــد أن الواقــع يفصــح أن المواطــن حــر هكــذا تقــول الحكومــة، ولكنــه لكــي يتمتــع بحريتــه، بمــا تبقــى لــه 
منهــا، عليــه إلا يتكلــم فــي السياســة، ألّا يبــدي رأيــاً مخالفــاً، ألا يقــول )لا( لشــيء يريــده النظــام والســلطة 

الحاكمــة. 
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فمــن شــروط حريــة الفكــر والتعبيــر والقــول حريــة المعارضــة، أي حــق الفــرد فــي أن يقــول ويجاهــر بمــا 
يعتقــد ولــو كان يخالــف رأي فئــة أو طائفــة أو المجتمــع كلــه )6(.

وكمــا يقــول )تشــاركس برادلــو()7(: »مــن دون حريــة القــول يتوقــف ركــب الحضــارة ولــن تســتطيع الأمــم أن 
تمضــي فــي طريقهــا إلــى الحيــاة الفاضلــة التــي يدخرهــا المســتقبل للإنســان، ولخيــر لــي ألــف مــرة أن أشــتم 
بســبب حريــة القــول مــن أن أحــرم منهــا، فالبــذاءة تحــدث يومــاً مــا، ولكــن الحرمــان مــن الحريــة يذبــح حيــاة 

النــاس ويقيــد آمــال الجنــس البشــري« )8(.

ولكن ما تقدم بداية الدفاع عن حرية القول، فمن المؤكد أن هذه الحرية تؤدي دائماً إلى إزالة الشغب، 
وحرمــان الأفــراد منهــا يــؤدي لزيــادة خطــر التهييــج لأنــه يدفــع الفــرد للعمــل بالخفــاء، وأن إتاحــة الفرصــة 
لحريــة الفكــر والقــول اكبــر تفريــج للتذمــر، وأن الحكومــات العادلــة يمكنهــا التعلــم مــن نقــد معارضيهــا أكثــر 
ممــا تتعلمــه مــن مديــح أصدقائهــا، ولكنهــا تمهــد الســبيل إلــى انهيارهــا عندمــا تعمــل علــى خنــق الانتقــاد)9(.

ويثور التساؤل هنا عن فائدة أو جواز مصادرة أو حرمان رأي الآخرين من قبل الحركات أو الأنظمة؟

يذهــب البعــض إلــى انــه فــي الاســتماع يجــب الإصغــاء لــكل قــول او فكــر، أمــا فــي الاتبــاع فيجــب عــدم 
اتبــاع إلا الفكــر والتعبيــر الــذي يتــم الإيمــان بــه، ولا عليــك بمــن يقــول أن عليــك أن تتبــع كلامــاً لــم تقتنــع 

بــه )10(.

ونحــن إذ نرعــى حــق الغيــر فــي ذلــك القــول، يجــب فســح المجــال لــه فــي فكــره وقولــه ونتقبلــه مــن دون 
خــوف ومــن دون ضغــط أو منــع أو كبــت، وعلينــا تلمــس هــذا الــرأي قبــل الأخــذ بــه حتــى لا تصبــح الحريــة 

حكــراً علــى فــرد دون آخــر.

      فكمــا أن للفــرد فكــراً ورأيــاً فللآخريــن افــكار وآراء وكمــا أن الحكومــات والأنظمــة والحــركات تطلــب 
مــن النــاس الاســتماع لهــا كذلــك عليهــا الاســتماع للأفــراد )11(، وبالفعــل فقــد أشــارت دســاتير كثيــر مــن 
الــدول إلــى حريــة الفكــر والتعبيــر وبكافــة صورهــا رغــم تفــاوت القيــود والضمانــات ومنهــا قانــون إدارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004م فــي المــادة  )13/ب( التــي نصــت علــى ان: »الحــق بحريــة 

التعبيــر مصــان«، وصــدرت بعدهــا القوانيــن العاديــة المنظمــة لهــذه الحريــة )12(.

ومــن ناحيــة أن حريــة القــول التــي تعــد أعمــق وأوضــح صــور الحريــة فأنهــا تعــد ســلاحاً رادعــاً لجميــع أنــواع 
التســلط، اذ أن الكلمــة علــى صغرهــا قــد تكــون ســبباً فــي ازدهــار المجتمــع وتحقــق لــه حريتــه، وتأسيســاً 
علــى ذلــك لا بــد مــن منــح الثقــة للأفــراد عــن طريــق توفيــر حريــة الفكــر والقــول، لأن آراء الشــعب جزئيــة 
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وليســت شــاملة مطلقــة، لذلــك مــن الواجــب أن يتمتــع كل شــخص بحريــة الفكــر والتعبيــر عــن وجهــة نظــره 
لتتكامــل الآراء )13(.

ومــن ناحيــة أخــرى مــا الــذي يمكــن أن يقولــه الفــرد وهــو يــدرك أن حريتــه فــي الفكــر والقــول تعيــش فــي ظــل 
المخابــرات والأمــن والتجســس والتنصــت والتســجيل المرئــي والمســموع، مــا الــذي يمكــن أن يقولــه تجــاه 
هــذه الأجهــزة وهــو مواطــن فــرد، هــل يســكت ويتقــي شــرها، )شــر الســلطة(، والأجهــزة الحكوميــة والامنيــة، 

أم يمــارس حريتــه علــى أتــم وجــه؟ 

ويجيــب بعــض الفقهــاء عــن هــذا التســاؤل بالقــول: أن أولئــك الذيــن يتولــون الســلطة ســوف ينكــرون الحريــة 
دائمــاً إذا كان هــذا الإنــكار يمكنهــم مــن إخفــاء الأخطــاء التــي يرتكبونهــا ضــد الشــعب، وكل نجــاح 

يحوزونــه فــي هــذا الإنــكار يســهل عليهــم تكــراره )14(. 

ولكننــا نــرد بالقــول أن الأفــراد فــي أي مجتمــع لا يمكــن أن يكــون لديهــم ذلــك الاهتمــام المتســاوي بالحريــة 
فــي القــول، فمــرة يقنــع الفــرد نفســه بأنــه لا داعــي لقولــه لأنــه ليســت لــه أهميــة علــى الإطــلاق، أو أن هــذا 
القــول يعرضــه للخطــر أو أن الوقــت لــم يحــن بعــد، ولا شــك أن أولئــك الذيــن يتصــورون هكــذا تصــورات 

هــم الذيــن جعلــوا مــن حريــة الفكــر والقــول شــيئاً مســتحيلًا.

وعلــى أيــة حــال فــإن أكثريــة الــدول التــي نصــت علــى حريــة الفكــر والتعبيــر فــي دســاتيرها وقوانينهــا 
العاديــة لا توفــر المصداقيــة لشــعوبها بشــأن هــذه الحريــة، وخاصــة الحكومــات المســلمة ذات النهــج 
التبعــي للغــرب، فــي حيــن التزمــت بتلــك الحريــة أكثــر الــدول الكبــرى )15(، واذا اردنــا ان نتحــدث عــن حريــة 
الفكــر والقــول فــي الــدول العربيــة والاســلامية فيكــون الامــر اصعــب مــن ذلــك، اذ ان طبائــع الاســتبداد 
بالفكــر وبالــرأي لــم تقتصــر علــى الحكومــات أو الحــكام إذ تســربت إلــى شــعوبهم أيضــاً، فأضحــى أكثــر 
الأفــراد بشــتى الفئــات يعانــون مــن هــذه المســألة، فمديــر الإدارة الحكوميــة يســتبد برأيــه ضــد موظفيــه، 
ومديــر الشــركة أو البنــك كذلــك، وهكــذا أســتاذ الجامعــة والمدرســين ضــد طلابهــم يطبقــون ذات الطريقــة 
الاســتبدادية ويقتلــون كل فكــر أو قــول ينطــق بــه أو يــراد النطــق بــه بحريــة، وبعبــارة أخــرى لا يوجــد شــيء 
فــي العالــم الثالــث اســمه الحريــة أو حــق الفــرد فــي إبــداء رأيــه، إذ لــم يبــق الاســتبداد والديكتاتوريــة شــيئاً 

حــراً ليســتثمره الشــعب إلا وأتــت عليــه.

بينمــا الواقــع أن الإســلام فــي شــريعته قــد أبــاح للأمــة نقــد الجهــاز الحاكــم، واعتبــر هــذا النقــد جــزءاً أساســياً 
لإصــلاح ذلــك الجهــاز وتقويمــه وحفظــه مــن عمليــة الانحــراف، وعنــد ســلب هــذا الحــق أو تخلــف الآمــة 

عــن أدائــه فســتزداد الأخطــاء المقصــودة وغيــر المقصــودة، ويــزداد الحاكــم جــرأة يومــاً بعــد آخــر)16(.
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ولكــن واقــع البلــدان المســلمة والعربيــة يظهــر أن لا حــق لــه ولا قيمــة ، وأن القوانيــن التــي تصــدر والتــي 
تخــص حريــة الفــرد بكافــة صورهــا أثبتــت الوقائــع والأحــداث والمواقــف السياســية كذبهــا وزيفهــا وأنهــا 

لمجــرد التضليــل، وهــي حبــر علــى ورق. 

فالشــريعة الإســلامية أعطــت لــكل فــرد يقطــن فــي دولــةٍ اســلامية حصانــة كاملــة فــي مقابــل الحكومــة، 
فمنحتــه الحــق كل الحــق فــي أن يقــول مــا يشــاء مــا دام أنــه ملتــزم بالقــول المشــروع وعــدم الإضــرار 
بالآخريــن، فهــذان الشــرطان همــا اللــذان يحــدان مــن أقــوال الفــرد، ولا يحــق للحكومــة جبــره علــى رأي أو 
إلغــاء صوتــه أو منعــه مــن الإدلاء بــرأي يخصــه أو يخــص مجتمعــه والواقــع والمحيــط الــذي يحيــا فيــه )17(.

وعلــى أيــة حــال فــإن إطــلاق العنــان للحريــة المطلقــة فــي نشــر الأفــكار غيــر صحيــح، وأنــه يعنــي بلبلــة 
للأذهــان وضيــاع للحــق فــي الوســط الفكــري واختلاطــه بالباطــل وتجعــل مــن الفــرد متحيــراً لا يــدري أيــن 
يتجــه لكثــرة الأقــوال التــي يراهــا تنطلــق حولــه، غيــر أن هــذا الفــرد نــراه يتوجــه نحــو الصــوت الأقــوى 
والدعايــة الأوســع، وهــذا الصــراع بيــن الأفــكار والأقــوال المتضاربــة لا يقــف علــى مــدى الزمــان ولا يمكــن 
الحــد مــن غليانــه مــا دامــت الحريــة نافــذة المفعــول فــي الدولــة )18(، ولا شــك إن كفالــة حريــة الفكــر والتعبيــر 
للموظفيــن يفيــد فــي حــل كثيــر مــن المشــكلات وبخاصــة تلــك التــي تتعلــق بالمرافــق التــي يعملــون بهــا، 
باعتبــار أنهــم أدرى بحقيقــة وظــروف العمــل فــي تلــك المرافــق مــن غيرهــم، وأبــرز وســيلة لإبــداء رأيهــم 

هــي وســيلة التعبيــر اللفظــي والتــي تنشــر إمــا بالقــول أو الكتابــة )19(.

وقــد أكــد مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكــم )باريــس( بوضــوح قاطــع قضــاءه التقليــدي فــي شــأن حريــة 
إبــداء الــرأي للموظفيــن، وذلــك حينمــا لــم تقــدم الحكومــة مشــروع قانــون يحظــر الالتحــاق بالوظائــف العامــة 
علــى الشــيوعيين، وأقــرت التســاوي فــي الالتحــاق بالوظيفــة العامــة وحريــة الفكــر التعبيــر عــن الــرأي 

للموظفيــن)20(.

فالأصــل العــام، أن الموظــف كمواطــن يســري عليــه مــا يســري علــى بقيــة المواطنيــن مــن حيــث كفالــة 
حريتــه فــي إبــداء الــرأي، إلا أن الموظــف بحكــم وظيفتــه يكــون خاضعــاً لنصــوص القانــون واللوائــح 
التنظيميــة وأوامــر الرؤســاء فــي حــدود القانــون، وإلّا فــإن خروجــه عــن مقتضــى الواجــب فــي أعمــال 
وظيفتــه يجعلــه أمــام العقوبــة التأديبيــة )21(، ونحــن إذ ننــادي بحريــة القــول نطالــب فــي الوقــت ذاتــه بالعــدل 
فــي هــذه الحريــة أي الحــد مــن إطلاقهــا، حتــى لا يتحــول هــذا القــول المتحــرر إلــى مجــرد وســيلة أو أداة 
تبريــر لتصرفــات أو أقــوال غيــر  مقبولــة وعادلــة، فالعــدل فــي القــول هــو عــدم إلحــاق الأذى بالغيــر عــن 
طريــق القــذف والشــتم أو الأذى المعنــوي، وكذلــك احتــرام الآداب العامــة والشــخصية الدينيــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة.
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وبعبــارة أخــرى إن تنافــي ســيادة مبــدأ العــدل أو المبــدأ الواحــد العــادل يســبب اضطرابــاً وتشــتتاً فــي الآراء 
والأهــواء، فــلا بــد مــن ســيادة العــدل بــدل ســيادة الحريــة، مــع بقــاء هــذه الحريــة ســارية المفعــول ولكــن 
ضمــن مفهــوم ســيادة العــدل )22(، وأن أي شــرعية تنســبها الســلطة لنفســها لتقييــد هــذه الحريــة عــن طريــق 
القانــون بحجــة كبحهــا يجــب أن لا تتجــاوز مــا هــو عــادل أو مــا هــو حــق للآخــر وهــو حــق الفــرد بالقــول 
وإبــداء الــرأي، فالفــرد لا يعتبــر نفســه مواطنــاً حــراً وقويــاً داخــل المجتمــع إلا إذا كان يســتطيع أن يســأل 
ويقــول )لا( للســلطة فــي وقــت الزلــل مــن دون خشــية منهــا أو مــن أجهزتهــا، مســتنداً إلــى حريتــه ومطمئنــاً 
أنهــا ســتدفع عنــه ظلــم الســلطة أو الأفــراد، والفــرد لا شــك أنــه يســعى إلــى تضييــق حجــم شــرعية تقييــد 
الحريــة عنــد حدهــا المقــرر فــي الدســتور مــن خــلال انتهــاز فرصــة وجــوده فــي البرلمــان والمجالــس 
التمثيليــة علــى اختــلاف صورهــا ومســمياتها وكافــة المنابــر الديمقراطيــة، بالرغــم مــن أن الحكومــة تســعى 
لاحتــواء كل مــا يمنعهــا مــن اجتيــاز صلاحياتهــا وتعمــل لإيجــاد تبريــر لســيطرتها للقضــاء علــى الســيادة 

والشــرعية.

وهنــا نضــع كلمــة الفصــل بالقــول: أن وجــود قانــون دســتوري أو عــادي لا يكفــي، بــل لا بــد مــن جعــل 
هــذا القانــون حيــاً وفاعــلًا، وهــي نقطــة الفصــل بيــن حريــة الفــرد وحريــة الســلطة، فعنــد توفــر إرادة تطبيــق 
القانــون المتعلــق بالحريــة مثــلًا تحققــت مــع هــذه الإرادة فاعليــة القانــون، وانعــدام تلــك الإرادة أو تقلصهــا 
يعني بداية الانحراف بالســلطة والاســتبداد وبقاء القانون مجرد حبر على ورق، أما إذا لم يوجد القانون 
الــذي ينظــم حريــة التعبيــر بكافــة صورهــا، فهــذا لا يعنــي إلا النقــص فــي ســيادة المجتمــع تجــاه الســلطة 

الحاكمــة، وهــذا فــراغ تشــريعي يجعــل مــن الســلطة حــرة فــي صلاحياتهــا، وحــرة فــي تقييــد الأفــراد.
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المطلب الثاني

حرية الطباعة والنشر والاعلام

ســنتناول فــي هــذا المطلــب معنــى حريــة الطباعــة والنشــر والإعــلام ومبرراتهــا ومشــكلاتها ودور الدولــة 
فــي حمايتهــا وكلٌ فــي فــرع مســتقل.

الفرع الاول

حرية الطباعة والنشر

مــن الصــور المهمــة المتصلــة بحريــة التعبيــر عــن الــرأي هــي حريــة الطباعــة والنشــر ومــا يدخــل فيهــا 
مــن طباعــة وتوزيــع ونشــر، فقــد اهتمــت القوانيــن الداخليــة للــدول بهــذه الحريــة عــن طريــق إصــدار قوانيــن 
عاديــة تســتند فــي الأســاس علــى الدســتور، كمــا هــو حــال العــراق عنــد إصــداره لقانــون المطبوعــات رقــم 
)206( لســنة 1968م، والــذي نظــم كيفيــة إصــدار المطبوعــات الدوريــة وغيــر الدوريــة وأيــاً كان المطبــوع 
سياســياً أو دينيــاً أو أدبيــاً أو ثقافيــاً ومــا إلــى ذلــك، وكذلــك شــروط إصــدار المطبــوع ونشــره، ومــا يجــوز 

نشــره فــي هــذه المطبوعــات ومــا لا يجــوز نشــره.

ومــن البديهــي فــي هــذا العصــر أن تكــون فــي كل دولــة نصــوص قانونيــة خاصــة تنظــم نشــر الآراء 
بواســطة الطباعــة، ســواء أكان الطبــع عــن طريــق الكتــب أم المجــلات أم الجرائــد أو بواســطة نشــرات 

دوريــة منتظمــة او متقطعــة.

ولأهميــة هــذه الحريــة فقــد نظمتهــا الــدول بنصــوص تحكمهــا، لتحــول دون وقــوع جرائــم المطبوعــات مــن 
تحريــض وذم وإثــارة للنعــرات الطائفيــة أو التعــرض لكيــان الدولــة أو كرامــة الأشــخاص أو شــرفهم مــن 
أجــل منفعــة غيــر مشــروعة، وأهــم صــور حريــة النشــر، هــي حريــة الصحافــة التــي قــد تعــد فــي كثيــر مــن 

الأحيــان مرادفــة لحريــة النشــر )23(.

ونظمــت حريــة الطباعــة والنشــر فــي العــراق أول الأمــر بقانــون المطبوعــات العثمانــي ســنة 1909م،  
والــذي بقــي نافــذاً بعــد صــدور القانــون الأساســي ســنة 1925م، ثــم صــدر بعــد ذلــك أول قانــون للمشــرع 
العراقــي نظــم حريــة الطباعــة والنشــر وهــو قانــون المطبوعــات رقــم )81(  لســنة 1931م، وكان فيــه 
كثيــر مــن القيــود علــى هــذه الحريــة )24(، وتوالــت بعــد هــذا القانــون كثيــر مــن القوانيــن لحيــن صــدور قانــون 

المطبوعــات رقــم )206( لســنة 1968م.
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ويقصــد بالمطبــوع بصــورة عامــة هــو كل شــيء طبــع بالمطبعــة أو بخــط اليــد أو أيــة وســيلة أخــرى )25(، 
والمطبــوع إمــا أن يكــون دوريــاً أو غيــر دوري.

ويقصــد بالمطبــوع الــدوري: »كل مطبــوع يصــدر باســتمرار فــي أعــداد متسلســلة وفــي أوقــات معينــة«)(، أمــا 
المطبــوع غيــر الــدوري فهــو: »كل مطبــوع يصــدر مــرة واحــدة أو فــي أجــزاء معلومــة، كالكتــاب والتصاويــر 
والنشــرات وغيرهــا ســواء كانــت مطبوعــة أو مخطوطــة باليــد أو مكتوبــة بأيــة وســيلة أخــرى بأكثــر مــن 
نســخة واحــدة ولغــرض النشــر«)27(، وامــا بالنســبة الــى مبــررات حريــة الطباعــة والنشــر ومشــكلاتها ففــي 
بدايــة ابتــكار الطباعــة تحــدت الكلمــة المطبوعــة الســلطة الدينيــة والسياســية التــي كانــت تحتكــر المعلومــات 
عــادة، وذلــك عــن طريــق تبــادل المعلومــات والأفــكار والــرأي بيــن الأفــراد، وقــد جابهــت الســلطة هــذا 
التطــور بمحــاولات عديــدة لتقليــص مــا اعتبرتــه تهديــداً للأمــن والرخــاء، وقــد خــاف الملــوك مــن هــذه 
المطبوعــات فبــادرت الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة آنــذاك إلــى طبــع قائمــة مــن المطبوعــات الممنوعــة 
التــي اعتبرتهــا مخالفــة للعقيــدة)28(، ولا شــك أن هــذا مــا هــو إلا بدايــة الإجــراءات التــي تحــاول الحــد مــن 

حريــة الطباعــة والنشــر فــي ذلــك الوقــت.

وقــد أعتبــر بعــض الفقهــاء هــذه الحريــة مــن الحريــات التــي تصــد أو تقــاوم تصرفــات الحــكام وافعــال 
الســلطة إن كان مظهــر المطبــوع سياســياً)29(.

فهــي وســيلة بيــد الأفــراد للحــد مــن ســلطة الحاكميــن فــي القطــاع المســموح لهــم التدخــل فيــه، ذلــك أن 
الخــوف مــن اســتعمال هــذه الحريــة فــي مغــزى سياســي هــو الــذي أخــر الاعتــراف بهــا)30(.

ورغــم هــذا الاعتــراف، إلا أن هنالــك تفاوتــاً فــي التســاهل أو التقييــد، فحريــة النشــر فيهــا تســاهل مــن قبــل 
الحــكام فيمــا يخــص طبــع ونشــر الكتــب فــي حيــن أن التقييــد يــزداد علــى الصحافــة، وحتــى هــذه الأخيــرة 
فــإن هنالــك تســاهلًا واضحــاً بالنســبة لمــا يطبــع مــن مجــلات ومنشــورات فصليــة فــي حيــن أن التقييــد 

يتنــاول الجرائــد والمجــلات السياســية )31(.

ومــا نــراه فــي معــارض الكتــب يكشــف بوضــوح عــن عمليــة إلغــاء الــرأي الآخــر، وذلــك مــن خــلال منــع 
كتــب المذهــب الآخــر أو الديانــة الأخــرى أو تيــار آخــر يدخــل فــي صــراع سياســي مــع الســلطة الحاكمــة، 
ويتــم هــذا المنــع بأعــذار عديــدة، منهــا أعــذار منســجمة مــع قيــم الديــن والمجتمــع، أو أعــذار لا يكــون 

الهــدف منهــا إلا إلغــاء الآراء الحــرة أو مــن أجــل الســلطة والهيمنــة )32(.

فحريــة الفكــر والتعبيــر فــي المطبوعــات يجــب أن لا تقيــد بــأي شــكل إلا فيمــا يخــص المســاس بالأديــان 
والأعــراف والأخــلاق فــي ذلــك المجتمــع وخاصــة فــي الأوقــات العاديــة، وقــد تلجــأ بعــض الحكومــات إلــى 
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اســتثناء حريــة الطباعــة والنشــر التــي توجــه إلــى القــوات المســلحة للدولــة، فتضــع تشــريعات خاصــة ذات 
عقوبــات شــديدة الصرامــة ضــد أي محاولــة للتدخــل فــي ولائهــم )33(.

ــاً فــي الفقــه يــرى أن ســن قوانيــن تســتثني القــوات المســلحة مــن حريــة الفكــر والنشــر  غيــر أن هنــاك رأي
ليــس لهــا تبريــر، لأن القــوات المســلحة تتكــون مــن مواطنيــن والحكومــة لهــا فرصــة الاحتفــاظ بولائهــم، وأن 
مــن يفلــح فــي تهييــج هــذه القــوات فهــذا ليــس بســبب المبــادئ التــي ينــادي بهــا المهيجــون، وإنمــا لمظالــم 

جعلــت منهــا تســتجيب لأيــة حجــة لتمردهــم )34(.

ويضيــف الفقيــه )لاســكي( قائــلًا قــد يتســاءل أحــد بالقــول أن هــذه القوانيــن ضروريــة فــي وضــع خطــر، 
ولا بــد مــن الحــد مــن الحريــة لأنهــا تدعــو للشــغب، فــإن الإجابــة هــي أن الآراء القــادرة علــى ضعضعــة 
أســس الدولــة فــلا بــد أن هنــاك شــيئاً خاطئــاً فــي طريقــة حكــم تلــك الدولــة وعليــه، لا بــد مــن فســح الحريــة 

لأي رأي أو تعبيــر)35(.

وبــدوري أرى أن حريــة التعبيــر عــن طريــق المطبوعــات أو المنشــورات يجــب أن تأخــذ وجوهــا عديــدة، 
فليــس صحيحــاً نشــر كل رأي علــى علاتــه فــي الوســط السياســي أو الاجتماعــي وحتــى العســكري لا 
لشــيء وانمــا لأنــه جــال فــي فكــر فــرد مــا، خاصــة إذا كان الوضــع مضطربــاً كالحــروب، ومــن ناحيــة 
أخــرى إن الرقابــة أو الأســلوب القهــري ســواءً عــن طريــق العنــف أو عــن طريــق إصــدار القوانيــن ليــس 
بمنهــج إيجابــي لتأميــن حقــوق الإنســان فــي الحريــة بصورهــا كافــة، إذا إن كل تقييــد لحريــة التعبيــر 
ســواء فــي المطبوعــات أو المنشــورات أو أيــة صــورة أخــرى ســيئ أيضــاً حتــى فــي حــالات الضــرورة أو 
الاســتثناء، وبعبــارة أخــرى لا بــد مــن إيجــاد صيغــة مــن التــوازن بيــن الحالتيــن وإزالــة أي تعــارض بينهمــا.

واذا اردنــا ان نبيــن دور الدولــة فــي حمايــة حريــة الطباعــة والنشــر، فمــن البديهــي أن ازديــاد رقابــة الدولــة 
تــؤدي إلــى تقليــص لحريــة الأفــراد، وهــذا التناقــص يجعــل مــن الخيــارات المتاحــة أمــام الفــرد واحــدة، 
ولا يــرى الفــرد أمامــه إلا ســبيلًا واحــداً فــإن الحيــاد عنــه تترتــب عليــه عقوبــة قاســية وهــذا هــو صلــب 
الاســتبداد)36(، فالفــرد لا بــد أن يكــون حــراً فــي حياتــه السياســية والاجتماعيــة، وحريــة تعبيــر الفــرد تســتلزم 
حريــة فــي الطباعــة والنشــر وبمحــض إرادة الفــرد وليــس بمحــض إرادة الســلطة التشــريعية أو الســلطة 
الحاكمــة، صحيــح أن هنــاك دوافــع ذاتيــة لــدى الفــرد تدفعــه لتبنــي رأي معيــن، وغايــة مــا فــي الأمــر أن 

الدولــة تتدخــل عــن طريــق القوانيــن إن لــم تكــن تلــك الدوافــع كافيــة لأداء الأفــراد لواجباتهــم.

ومــن الأمثلــة التــي تطــرح علــى ضــرورة تدخــل الدولــة ووضــع القوانيــن المنظمــة لحريــة الفكــر والتعبيــر 
بواســطة الطباعــة والنشــر، مــن أجــل حمايــة حيــاة الأفــراد وأمــن الدولــة والمجتمــع هــي قضيــة )ميتــران( 



372

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 12، المجلد 4، السنة الأولى | كانون الأول )ديسمبر( 2024 | جمادى الآخر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

رئيــس الجمهوريــة الفرنســية الأســبق »إذ بعــد وفاتــه ســنة 1996م نشــر طبيبــه الخــاص كتابــاً وثائقيــاً 
عــن مرضــه، وأكــد فيــه بــأن الرجــل كان مصابــاً بالســرطان مــن قبــل أن يتــم انتخابــه رئيســاً لفرنســا ســنة 
1981م، وأنــه حكــم البــلاد مــدة 14 ســنة وهــو مريــض واســتطاع إخفــاء مرضــه مثلمــا اســتطاع التكتــم 
علــى وجــود ابنتــه غيــر الشــرعية )مازاريــن(، فأثــار صــدور الكتــاب غضــب واحتجــاج زوجــة ميتــران وأفــراد 
عائلتــه، فســارعوا برفــع دعــوى قضائيــة عاجلــة وحصلــوا مــن المحكمــة علــى قــرار بمنــع نشــر الكتــاب 
وســحبه مــن المكتبــات ولكــن لــم يمــر أســبوع حتــى عــرض الكتــاب بكاملــه بالإنترنــت لأن ثلاثــة شــبان 
فرنســيين مــن أنصــار حريــة النشــر مــن دون حــدود ولا قيــود تطوعــوا باستنســاخه وبــث محتــواه، وهنــا عجــز 

القضــاء عــن تطبيــق قــرار منــع النشــر وعجــزت عائلــة ميتــران عــن تنفيــذ الحكــم« )37(.

وأخيــراً إذا كان علــى الدولــة حمايــة الفكــر والــرأي وتوفيــر الحريــة اللازمــة لــه، فإنهــا يتوجــب عليهــا 
حمايــة هــذا الفكــر أو التعبيــر مــن ســيطرة رأس المــال ووضــع وســائل النشــر الأغلــى ثمنــاً تحــت تصــرف 
اتجاهاتهــا، أي تضمــن لهــا الرقابــة وتأميــن التوزيــع علــى أســس عادلــة، وإن لــم يكــن بإمكانهــا تولــي 
الأمــر مباشــرة، فإنهــا تحــول علــى الأقــل مــن دون احتــكار وســائل الطباعــة والنشــر مــن قبــل فئــات معينــة، 

لضمــان الــرأي العلنــي والحــر)38(.

غيــر أن جميــع النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذه الحريــة وفــي دول العالــم كافــة ســواء أكان النظــام 
اشــتراكيا أم ليبراليــاً، فإنهــا أن كانــت مقيــدة بقوانيــن المطبوعــات أو تســتوجب مــن الأفــراد اســتحصال 
موافقــة مســبقة مــن الســلطة لإصــدار كتــاب أو نشــره، أو كانــت تلــك النصــوص القانونيــة غيــر مطبقــة 
علــى صعيــد الواقــع، أو إن كانــت نصوصــاً تمنــح حريــة الطباعــة والنشــر للأغنيــاء أو مالكــي وســائل 

النشــر، فإنهــا نصــوص تجعــل مــن هــذه الحريــة حبــراً علــى ورق أو حريــة علــى الــورق فقــط )39(.

    الفرع الثاني

حرية الأعلام 

     لا شــك أن مــا يرتبــط فــي الوقــت الحاضــر ارتباطــاً وثيقــاً بحــق الأفــراد فــي المعرفــة وإبــداء الآراء هــي 
وســائل الإعــلام الحــرة، أي الصحــف وشــبكات الإذاعــة والتلفزيــون، التــي يمكنهــا التقصــي عــن أعمــال 

الحكــم والســلطة ونشــر أخبارهــا مــن دون خشــية مــن الملاحقــة.

 وقــد شــهدت حريــة الإعــلام تطــوراً هائــلًا منــذ ابتــداع الإنســان لوســائل تســهل وتيســر الاتصــال ونقــل 
المعلومــات والآراء بيــن الأفــراد، إذ تطــور مفهــوم هــذه الحريــة بصــورة ملحوظــة لاســيما بعــد التطــور 

العلمــي الــذي لحــق بوســائلها )40(.
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الأنبــاء  »تــداول  أنهــا:  )دونمــز(  البروفيســور  إذ عرفهــا  تعريفــات عديــدة،  الإعــلام  لحريــة  ووضعــت 
والمعلومــات والوثائــق بيــن الــدول وهــذه حريــة الإعــلام الدولــي، أو أنهــا حريــة جمــع الأنبــاء وتداولهــا 
وإرســالها إلــى الخــارج وحمايــة حريــة الإعلامييــن لــدى قيامهــم بواجباتهــم الإعلاميــة والــذي يســتدعي 
وضــع ضمــان لمنــع الحــكام مــن ســوء اســتعمال الســلطة ضدهــم عــن طريــق وضــع القيــود بحجــة الآداب 

العامــة أو المصلحــة العامــة أو الأمــن الوطنــي وهــذه هــي حريــة الإعــلام الوطنــي« )41(.

وعرفــت كذلــك علــى أنهــا: »حريــة تلقــي ونشــر الأخبــار والمعلومــات عــن طريــق الصحافــة والإذاعــة 
والســينما« )42(. والتلفزيــون 

أن المشــكلة التــي تواجهنــا ليســت تعريــف هــذه الحريــة، بــل أننــا بحاجــة إلــى تعريــف حــدود الحريــة 
الإعلاميــة، فليــس هنــاك اتفــاق علــى حــدود هــذه الحريــة فــي جميــع البيئــات الثقافيــة والدينيــة، فالقيــاس 
لــدى كثيــر مــن الــدول أصبــح يرتكــز دائمــاً علــى اســتحضار حــدود الحريــة الليبراليــة لــدى الغــرب، 
ومــن لــم يتمكــن مــن مطابقــة حريتــه مــع الغــرب بإيجابياتهــا وســلبياتها فإنــه يبقــى متهمــاً بالاســتبداد 

والتخلف. 

ولا يخفــى أن حريــة الإعــلام حــق مــن حقــوق الإنســان، وهــي جوهــر الحريــات التــي أشــارت لهــا المواثيــق 
الدوليــة والدســاتير والقوانيــن العاديــة، لأنهــا حريــة تتيــح ممارســة بقيــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الاساســية، 
وهــذا الأمــر يتطلــب مــن الإعلامييــن بــذل جهودهــم لعــدم الاســتهانة بهــذه الحريــة، والحــرص علــى 

المســؤولية الأدبيــة الناجمــة عنهــا، والمتمثلــة بالأمانــة والصــدق فــي نقــل الآراء والمعلومــات.

غيــر أن حريــة الــرأي لا تحــول مــن دون تقريــر المســؤولية عمــا تنشــره وســائلها إذا مــا تضمــن النشــر 
مساســاً بحــق مــن الحقــوق التــي يحميهــا القانــون، فالحريــة والمســؤولية صنــوان لا يفترقــان )43(.

وهــذه الحريــة هــي بــلا شــك امتــداد لحريــة التعبيــر التــي بدورهــا امتــداد لحريــة الفكــر، فــإذا كانــت حريــة 
الفكــر والتعبيــر تعــد حريــة فرديــة، فــإن حريــة الإعــلام كصــورة مــن صــور حريــة التعبيــر تعــد حريــة فرديــة 

إضافــة لكونهــا حريــة جماعيــة ويــزداد طابعهــا المركــب بتنــوع تقنيــات النشــر وتطورهــا.

وهــذا الأمــر يتطلــب الخــروج مــن المفهــوم الكلاســيكي للإعــلام، وهــو مــا أشــار اليــه بعــض الفقــه بالقــول: 
»أن مفهــوم الإعــلام الكلاســيكي كان ينــص علــى تمكيــن المحكوميــن مــن إبــداء آرائهــم، أمــا المفهــوم 
الحديــث للإعــلام يــرى أن مــن واجــب الحــكام توعيــة المحكوميــن مــن أجــل تمكينهــم مــن الاختيــار الرشــيد 
لــلآراء والأفــكار المطروحــة فــي وســائل الإعــلام المختلفــة والتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة واعيــة ومســؤولة، 

وهنــا نــدرك أهميــة حريــة الإعــلام فــي العصــر الحاضــر« )44(.
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وعلى أي حال فإن قوة وحصانة وكرامة الفرد ضد الســلطة لا تتحقق إلّا مع تواجد الصحافة وشــبكات 
الإذاعــة والتلفــاز المتحــررة مــن أســر الســلطة، لمجــرد أن تكــون ضــد الســلطة ليــس إلا خوفــاً مــن التعســف 
والاســتبداد، وإســماع مــن لا يســمع صوتــه وإبــراز مواطــن الخلــل، وتقاضــى هــذه الســلطات مــن قبــل 

القضــاء وهــذا يتطلــب منــا بيــان وتوضيــح بعــض الأمــور منهــا تعريــف حريــة الصحافــة ومبرراتهــا.

اولًا: تعريف حرية الصحافة:

يعــرف الأســتاذ دوكــي حريــة الصحافــة بأنهــا: “صــورة عامــة لحــق الفــرد فــي التعبيــر عــن آرائــه وعقائــده 
بواســطة المطبوعــات Ecrits imprimes  بمختلــف أشــكالها مــن كتــاب أو كراســه أو مجلــة أو جريــدة 
أو أعلان Láffiche من دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة Autorisation أو الرقابة المسبقة 

مــع مســؤولية مؤلفيهــا مدنيــاً و جنائيــاً” )45(.

أي أن هذه الحرية تتضمن القدرة على التعبير عن الرأي في الجرائد والمجلات المختلفة )46(.

وقــد أدى تطــور إصــدار الصحــف إلــى اظهــار أهميــة تنظيمهــا بقوانيــن، وذلــك لتأثيرهــا الكبيــر علــى الــرأي 
العــام، وخوفــاً مــن اســتخدامها كوســيلة فــي يــد البعــض للاســتغلال والســيطرة أو كوســيلة للدعايــة لقضيــة 

أو مبــدأ لبلــد أجنبــي ولمــا تحتــاج إليــه مــن أمــوال طائلــة )47(. 

وبعبــارة أخــرى أن حريــة الصحافــة لــم تعــد تعنــي فــي الوقــت الحاضــر حريــة التعبيــر عــن الــرأي تلــك 
الحريــة القانونيــة فقــط، وإنمــا عــلاوة علــى ذلــك تحريــر الصحفــي مــن ســيطرة ذوي المــال، فــلا بــد مــن 

اشــتمال حريــة الصحافــة علــى مــا يســمى بالحريــة الاقتصاديــة )48(.

وهنــا يمكننــا الاســتغناء عــن التعريــف أعــلاه لظهــور تطــور جديــد لمفهــوم حريــة الصحافــة التــي يمكــن 
تعريفهــا بأنهــا: “هــي حــق الفــرد غيــر المقيــد فــي نشــر الاخبــار، والتعبيــر عــن آرائــه، والتعليــق علــى 
الأخبــار والحــوادث مــن دون أن يكــون خاضعــاً لأي رقابــة حكوميــة، أو لأي ضغــط مباشــر أو غيــر 

مباشــر مــن قبــل الهيئــات أو الأشــخاص التجاريــة علــى أن يكــون ذلــك ضمــن حــدود القانــون” )49(.

ولحريــة الصحافــة جــذور فــي عمــق التاريــخ شــأنها شــأن باقــي الحقــوق والحريــات التــي ارتبــط وجودهــا 
بوجــود الإنســان، وســاهمت الطباعــة فــي إحــداث ثــورة فــي نشــر الأنبــاء وتناقلهــا وتقــدم الصحافــة وســرعة 

إصدارهــا، وهــي وســيلة مهــدت لظهــور مفهــوم حريــة الصحافــة )50(.

وعلــى هــذا الأســاس نــرى أن الدســاتير حرصــت علــى تنظيــم وضمــان هــذه الحريــة مــن خــلال تحديــد 
المبــادئ الأساســية لهــا تاركــة للقوانيــن العاديــة مهمــة تنظيــم نطاقهــا وحدودهــا، ولا يعنــي هــذا التنظيــم 
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القانونــي أن يكــون مقيــداً لحريــة الصحافــة أكثــر ممــا يكــون مجــرد ضبــط أو تنظيــم للممارســة الصحفيــة، 
بشــرط عــدم خــروج هــذه القوانيــن العاديــة عمــا كفلــه الدســتور لهــذه الحريــة )51(.

ومفهــوم حريــة التعبيــر يختلــف مــن مجتمــع لآخــر، ومــن زمــن لآخــر وذلــك بحســب الفلســفة السياســية 
الســائدة، وهــي وإن كانــت تعنــي حريــة: “طبــع الأفــكار والأخبــار ونشــرها فــي ظــروف ماديــة ملائمــة مــن 
دون تدخــل حكومــي أو مالــي وذلــك ضمــن حــدود القانــون”)52(، إلا انــه لا يوجــد اتفــاق مطلــق حولهــا، وقــد 
ظهــر الخــلاف واضحــاً ليــس بيــن أنصــار الأيدلوجيــات المتعارضــة فقــط بــل شــمل أنصــار الأيدلوجيــات 

السياســية الواحــدة )53(.

وظهــر لحريــة التعبيــر مفهومــان متعارضــان همــا النظــام الصحفــي اللبرالــي، ويســتمد هــذا النظــام أصولــه 
مــن أســس المذهــب الفــردي الحــر وطبــق فــي الــدول الليبراليــة، وهنــاك النظــام الصحفــي الاشــتراكي 

ويســتمد أصولــه مــن أصــول الفلســفة الماركســية، وطبــق فــي الــدول الاشــتراكية )54(.

وهنــا نســتنتج أن حريــة التعبيــر تتأثــر بنظــرة الســلطة السياســية إليهــا ومــن دون تجاهــل نظــرة المجتمــع 
لهــا، ومــن خــلال هاتيــن النظرتيــن تصــدر القوانيــن المنظمــة لهــا.

وقــد ســميت الصحافــة بمعناهــا الواســع والــذي يشــتمل اليــوم علــى الجرائــد اليوميــة والمجــلات الدوريــة 
والصحافــة الســرية )الســلطة الرابعــة(، اذ ظهــرت هــذه التســمية منــذ القــرن الثامــن عشــر، وكان نفــوذ 
الصحافــة فــي فرنســا معترفــاً بــه كقــوة سياســية واجتماعيــة معادلــة لقــوة النبــلاء والكنيســة وعامــة الشــعب، 
وتأكــدت هــذه الصــورة الشــعبية علــى مــر الســنين إذ لا يســتطيع أحــد نكــران دورهــا فهــي ســلطة مضــادة 
قويــة تعمــل علــى بــث الأفــكار والتنديــد بســوء اســتعمال الســلطة مــن قبــل الحــكام ونشــر فضائــح المجتمــع 

والكشــف عــن الأعمــال غيــر المشــروعة علــى المســتوى المحلــي والقومــي والدولــي )55(.

غيــر أن هــذه التســمية لــم تمنــع خضــوع حريــة الصحافــة إلــى القوانيــن والقيــود التــي ضيقــت مــن حدودهــا 
وضماناتهــا وشــددت مــن إجراءاتهــا، وكل ذلــك تحــت مســميات عديــدة كالخــوف مــن الانحــراف بهــا أو 

إســاءة اســتعمالها، فضــلًا عــن القيــود المســتقاة مــن التقاليــد الاجتماعيــة والدينيــة لــكل دولــة )56(.

كذلــك أن حريــة الصحافــة تصبــح عديمــة الوجــود، حيثمــا لا يكــون لأصحــاب الصحــف أو محرريهــا أو 
الراغبيــن فــي إصدارهــا الحــق فــي اللجــوء إلــى قضــاء حــر محايــد لدفــع الإجــراءات التعســفية التــي يمكــن 
أن تتخذهــا الحكومــة ضدهــم، إذ أن قيــام دعــوى قضائيــة ضــرورة لقيــام هــذه الحريــة وأن الامتنــاع عــن 
التقاضــي بشــأن إجــراءات الســلطة المتعلقــة بمصــادرة الصحــف أو وقفهــا أو منــع الترخيــص بإصدارهــا 

يجعــل مــن حريــة الصحافــة شــعاراً خالــي المضمــون )57(.
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ثانياً: مبررات حرية الصحافة:

لا شــك أن الحكومــات تملــك فــي كل زمــان ومــكان فــي تاريــخ العالــم ميــلًا للحكــم الســري ولــو جزئيــاً، فهــي 
غريــزة إنســانية فــي الحكــم، ولذلــك علــى الشــعب بكافــة أفــراده عــن طريــق ممثليــه الشــرعيين أن يضــع 
القواعــد والنصــوص التــي تميــل نحــو الانفتــاح والعلنيــة بغيــة إبطــال النزعــة المتأصلــة للحكومــات فــي 

ممارســة الســيطرة والرقابــة والســرية )58(.

ولذلك فإن وجود حرية للصحافة لها مبررات عديدة:

1-عــدم وجودهــا يجعــل الفــرد يجهــل مــا تعرفــه الســلطة مــن المعلومــات السياســية كافــة داخليــة كانــت أم 
خارجيــة، أو بعبــارة أخــرى يفتقــد مــا يــدور فــي مــا يســمى بـ)الكواليــس( مــن مقابــلات وطــرح للمعلومــات، 
القــرارات وتحديــد المواقــف  فــي إصــدار  فــي الســلطة والمشــاركة  الفعالــة  فهــو لا يســتطيع المســاهمة 

السياســية، وبالتالــي فهــو لا يســتطيع ممارســة حريتــه بصــورة فاعلــة ومؤثــرة.

فالمجتمــع الــذي يرغــب فــي تبنــي الحريــة وجعلهــا بمســتوى الأهميــة ســوف لــن يســمح للمواطنيــن بالتمتــع 
بحريــة التعبيــر فحســب، بــل ســيفتح العمليــات الحكوميــة أمــام نــور التدقيــق العــام، فالمجتمــع المتحــرر حقــاً 
تكــون القاعــدة العامــة فيــه عــدم معالجــة الحكومــة لشــؤون الشــعب خلــف الأبــواب المغلقــة، فالإجــراءات 

التشــريعية والإداريــة والقضائيــة يجــب أن تكــون مفتوحــة أمــام الشــعب بصــورة تلقائيــة )59(.

2- أن حريــة الصحافــة تثيــر الحاجــة الماســة لوضــع معيــار دقيــق وعــادل للتوفيــق بيــن مصلحتيــن 
متعارضتيــن، الأولــى حــق الأفــراد فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي مــع ضمــان عــدم التهديــد أو المســاس بهــم 
عنــد إبــداء رأي يخــص التجــاوزات والســلبيات التــي تقــع فيهــا الســلطة العامــة، أمــا الثانيــة فهــي مصلحــة أو 
حــق الدولــة والمجتمــع أيضــاً فــي الدفــاع عــن مصالحــه التــي قــد تتعــرض للتعــدي مــن قبــل آراء وتعبيــرات 

الآخريــن التــي قــد تتحــول إلــى أداة تطــال الحقــوق العامــة والخاصــة )60(.

3- ممــا لا شــك فيــه أن الدولــة تكثــر فيهــا التعقيــدات، وهنــا لا يكــون بوســع الفــرد أن يتــرك أعمالــه 
الأخــرى للذهــاب مثــلًا إلــى إحــدى المحاكــم وحضــور المحاكمــات، أو حضــور مناقشــات الهيئــات أو 
المجالــس التشــريعية، أو التقصــي عــن كيفيــة عمــل برنامــج حكومــي معيــن، وعليــه فــإن الصحافــة تعمــل 
بمثابــة وكيــل عــن الفــرد وتنقــل إليــه عبــر وســائل الإعــلام بكافــة صورهــا مــا يتبيــن مــن هــذه الأمــور كــي 

يتصــرف وفــق مــا حصــل عليــه مــن معلومــات )61(.

ولذلــك كانــت حريــة الصحافــة تعتمــد حيويــاً علــى صــدق الحقائــق، وتــرى أن الرقابــة علــى الصحــف 
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بازديــاد، وهــذا الأمــر الأخيــر يضــع أمامنــا مشــكلة الانحــراف والرقابــة، لأن هــذه الأخيــرة قــد تحــول 
الصــدق إلــى افتــراء أو كــذب وبالعكــس وبحســب أهــواء المشــرفين والمراقبيــن علــى الصحافــة )62(، غيــر أن 
هــذه الرقابــة يجــب أن لا تصــل إلــى حــد إلغــاء الحريــة أصــلًا، فــلا وجــود لحريــة الصحافــة حيثمــا تكــون 

الصحافــة محتكــرة لجماعــة معينــة أو كانــت مملوكــة للحكومــة )63(. 

وقــد طرحــت مبــررات عديــدة مــن العالــم الليبرالــي كتأييــد لفكــرة حريــة الصحافــة والتــي ســنلخصها فــي 
النقــاط التاليــة: )64(

أ- حريــة الصحافــة شــرط أساســي لظهــور آراء وأفــكار جديــدة وتقييدهــا يعطــل الإبــداع الفكــري لــدى 
المجتمــع.

ب- حرية الصحافة تحقق إعادة النظر في الحياة اليومية للمجتمع الحديث وتحليله.

ت- أنها حرية تفسح المجال للأفراد للمشاركة في الحياة السياسية العامة والنشاط السياسي للمجتمع.

ث- أنهــا حريــة تعبيــر عــن الآراء والأفــكار التــي تطــرح لإنجــاز الفعاليــات المطلوبــة للحيــاة اليوميــة 
للوصــول إلــى الأهــداف البعيــدة المــدى للمجتمــع الحديــث.

ج- حريــة الصحافــة ضروريــة لحمايــة الأفــراد ضــد تعســف الســلطة مــن خــلال المناقشــات والحــوارات بيــن 
الســلطة والشــعب، اذ أن أهمية الرأي تكمن في انتشــاره وذيوعه.

ح- حريــة الصحافــة تتيــح للفــرد الشــعور بالاطمئنــان والثقــة، لأن خلافهــا يــؤدي إلــى خلــق جــو مــن 
الخــوف والإرهــاب وقتــل الأفــكار النيــرّة التــي يحتاجهــا المجتمــع الحديــث.

غيــر أن ثمــة آراء تناهــض هــذه الحريــة وتقــف ضــد ممارســتها وطرحــت أدلــة ضــد حريــة الصحافــة مــن 
حيــث كونهــا تحمــي الآراء غيــر القوميــة والتــي لا قيمــة لهــا أو تلــك الآراء المناهضــة أو المناقضــة 
للتقاليــد، أي أنهــا حريــة يجــب منعهــا لمــا تســببه بعــض الأفــكار والآراء التــي يشــكل انتشــارها خطــراً علــى 

المجتمــع )65(.

    وقيــل أيضــاً أن الحريــات التــي ينــادي بهــا أنصــار المذهــب الليبرالــي هــي ليســت الّا حريــات شــكلية 
خاليــة مــن كل مضمــون عملــي حقيقــي وملمــوس، فقــد تعلــن حريــة الصحافــة لكــن أليســت الصحافــة بيــد 
أصحــاب الأمــوال، و كذلــك مــا معنــى حريــة الفكــر بالنســبة لمــن أرغــم مــن أجــل لقمــة العيــش علــى العمــل 
منــذ الصغــر و لــم يســتطع التعلــم لكــي يتمتــع بحريــة الفكــر، إذن هــي حريــة البعــض كمــا قيــل عنهــا )66(.
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    غيــر أن هــذه المعارضــة نــرى أنهــا لــم تمنــع مــن أن تصبــح حريــة الصحافــة مســألة مســلماً بهــا فــي 
دســاتير العالــم أو قوانينهــا العاديــة مــن حيــث الاعتــراف وتحديــد ضماناتهــا وقيودهــا رغــم التفــاوت فــي 

تطبيــق هــذه الحريــة.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن القيــم الأخلاقيــة لا تشــكل فــي العالــم الليبرالــي أي مانــع للحريــة ومنهــا الحريــة 
الصحفية، فالصحافة في أمريكا مثلًا تشــن هجوماً شــديداً ضد بعض الأفراد لمعارضتهم حركة الشــذوذ 
الجنســي، وكذلــك فــي أوربــا فــإن الحريــة عندهــم تقــف عنــد حــد الترويــج للفاشــية أمــا الترويــج للعــراة فإنــه لا 
 يحده شئ،)67( فهي حرية مادية، خلاف الحرية في الإسلام الذي يضع حدوداً معنوية لها إضافة للحدود

 المادية )68(.

ينتــج مــن كل مــا تقــدم: أن مفهــوم حريــة التعبيــر أصابهــا تطــور كبيــر فــي الوقــت الحاضــر، فالصحفــي 
لــم يعــد تحــرره مــن ناحيــة قانونيــة فحســب، بــل أصبــح تحــرره يعنــي عــلاوة علــى الحريــة القانونيــة تحــرره 
الاقتصــادي، ولكــن ضمــن حــدود القانــون، وقلنــا فــي بدايــة بحــث هــذه الحريــة أن تعريفهــا الــذي يهتــم 
بالناحيــة القانونيــة لــم يعــد كافيــاً لعــدم اهتمامــه بالناحيــة الاقتصاديــة، ولهــذا نحــن مــع التعريــف الــذي يضــع 

فــي محتــواه الحريــة الصحفيــة مــن الناحيتيــن القانونيــة والاقتصاديــة.

وقــد جــرت نقاشــات حــادة بيــن المفكريــن والسياســيين ورجــال الصحافــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم حــول 
حريــة الصحافــة واعتبارهــا حريــة شــخصية أم أنهــا حريــة سياســية، إلا إن صــدور الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان لســنة 1948م، قــد حســم تلــك النقاشــات لصالــح الحريــة السياســية )69(.

وقــد ظهــرت نظريــة تــرى مــن حريــة الصحافــة أنهــا حريــة ســلبية، وهــذه النظريــة أدت إلــى تقييدهــا بقوانيــن 
المطبوعــات وقوانيــن الصحافــة ووضــع الرقابــة المســبقة عليهــا، بينمــا يــرى المفكــرون والسياســيون ورجــال 
المعارضــة والصحافــة أنهــا حريــة إيجابيــة ولا بــد مــن توســيع حدودهــا مــن أجــل الحــد مــن ســوء اســتعمال 
الســلطة، وهــذا أدى لظهــور )نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة( والتــي تجعــل مــن حريــة الصحافــة حريــة 
إيجابيــة تدعــو إلــى مســاعدة الفــرد لتحقيــق أهدافــه عــن طريــق الصحافــة وإزالــة القيــود عنــه، ولكــن هــذه 
الأهــداف والآراء والمعلومــات تكــون ضمــن الشــعور الأخلاقــي والاجتماعــي التــي تهــم الأفــراد والذيــن 
لا يملكــون وســائل الاتصــال، وتصبــح الحريــة ســلبية أن كانــت تهتــم بحريــة الأفــراد الذيــن يملكــون تلــك 
الوســائل فقط )70(، ولا شــك أن من الضروري ممارســة هذه الحرية بروح المســؤولية يولد الاحترام للحرية 
لا خوفــاً مــن القانــون، بــل إنهــا حريــة التعبيــر المقترنــة بالمســؤولية مــن دون أي ضغــط أو تعســف )71(.

وتبعــاً لذلــك فعلــى المشــرع العــادي عنــد تنظيمــه لهــذه الحريــة ألا ينحــرف عــن الغــرض الــذي قصــده 
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الدســتور وهــو كفالتــه لهــا، فعنــد النقــص فــي الحريــة فــإن التشــريع يكــون مشــوباً بالانحــراف، والمعيــار هنــا 
موضوعــي أي أن التشــريع قــد أنتقــص مــن ذات الحريــة فــي حيــن أن الحــد المســموح بــه للمشــرع العــادي 

يكــون أو يــرد علــى كيفيــة اســتعمالها )72(.

وعلــى وفــق مــا تقــدم نلاحــظ أن الحريــات العامــة التقليديــة رغــم بقائهــا علــى مــا هــي عليــه إلا أن 
التطــور تنــاول محتواهــا ومضمونهــا، وبــدلًا مــن عدهــا قيــداً علــى الــدول يحــول دون تدخلهــا فــي مجــال 
الأفــراد أصبــح واجبــاً عليهــا التدخــل لضمــان تلــك الحريــات والحقــوق وحمايتهــا مــن كافــة القــوى وخاصــة 
الاقتصاديــة، فتدخــل الدولــة يكفــل ممارســة هــذه الحريــات )73(، وهــذا الأمــر بالضــرورة لا يتــم إلا عــن 
طريــق إصــدار القوانيــن المنظمــة لتلــك الحريــات ضمــن حــدود الدســتور ومــن دون التعــدي علــى حقــوق 
وحريــات الأفــراد )74(، فالفكــرة التــي تحكــم الضميــر العالمــي فــي الوقــت الحاضــر هــي قيمــة حقــوق الإنســان 
ومــدى احترامهــا، فعــن طريــق هــذه الحقــوق يكــون الحكــم علــى أي تشــريع منظــم لحريــة الصحافــة أو 

ممارســة حريــة التعبيــر بالســلب أو الإيجــاب.

فحريــة الصحافــة اعتبــرت منــذ بدايــة القــرن العشــرين شــرطاً أساســياً للأنظمــة الديمقراطيــة وفــق المفهــوم 
الليبرالــي لاعتبارهــا نتيجــة طبيعيــة لحريــة الفكــر والتعبيــر، إذ أن الأفــكار لا تكتســب الأهميــة إلا بعــد 
التعبيــر عنهــا شــفاهاً أو كتابــة، والصحافــة هــي الوســيلة الأكثــر فاعليــة فــي نشــر تلــك الأفــكار، وعليــه، 
عــدً كل مــن يدلــي بالتصريحــات للصحــف أو يعبــر عــن آرائــه شــفاهاً إنمــا يمــارس حقــه فــي حريــة 

التعبيــر)75(.

وهنــا أصبحــت المطبوعــات الدوريــة أهــم مظهــر لحريــة الصحافــة، فمــن خــلال إصــدار المطبوعــات 
الدوريــة يتــاح للأفــراد ممارســة حقهــم الــذي كفلــه الدســتور وهــو التعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم )76(، واذا 

اردنــا التحــدث عــن حريــة الاذاعــة والتلفزيــون فــلا بــد مــن بيــان مــا يأتــي:

1- معنى حرية الإذاعة والتلفزيون:

  ان هــذه الحريــة لا تفتــرق عــن حريــة الصحافــة مــن حيــث المخاطــر التــي تمثلهــا وأثرهــا فــي توجيــه 
الــرأي العــام)(، لذلــك كان لا بــد مــن خضوعهــا لنفــس القيــود التــي تقــررت بالنســبة إلــى حريــة الصحافــة، 
كمــا يلــزم إحاطتهــا بضمانــات تكفــل ممارســتها شــأنها شــأن حريــة الصحافــة )78(، وقــد ازدادت أهميــة هــذا 
النــوع مــن الإعــلام فــي المجتمــع الحديــث، وبــرز تأثيرهــا الخطــر علــى النواحــي السياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة، لذلــك عنيــت بهــا الــدول عنايــة خاصــة ونظمــت الإشــراف عليهــا بمــا يســمى )الإعــلام الرســمي( 
والــذي وصــف بأنــه يهــدف إلــى بــث الدعايــة للنظــام القائــم وتوجيــه الــرأي العــام وفــق السياســة المفروضــة، 
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واللجــوء عنــد الاقتضــاء لمــا يســمى بـ)غســل الأدمغــة( ومــا شــابه ذلــك مــن أهــداف وأســاليب )79(، وهــذا 
والسياســية  الأنبائيــة  النواحــي  مــن  لرقابتهــا  يخضــع  حيــث  للدولــة  ملكيتــه  تكــون  الإعــلام  مــن  النــوع 

والتوجيهيــة وتشــرف الدولــة علــى برامجــه )80(.

ورغــم أن بعــض الفقــه يــرى فــي الإعــلام الرســمي والمقصــود هنــا الإذاعــة والتلفزيــون مفيــداً إذا أحســن 
اســتعماله واقتصــر علــى النبــأ الموضوعــي الحيــادي المجــرد مــن الميــول والخالــي مــن الزيــادة والنقصــان 
والتلويــن السياســي والدعائــي )81(، إلا أننــا نــرى أن الإعــلام الرســمي هــو إعــلام كاذب وثبــت تاريخيــاً 
أنــه إعــلام لــم يســتفد منــه إلا الســلطة الحاكمــة ولــم يمثــل يومــاً حريــة الأفــراد فــي الإعــلام كمــا هــو حــال 
الإعــلام فــي اغلــب دول الوطــن العربــي، وكذلــك الإعــلام الــذي يبــث الدعايــات والشــائعات حــول الــدول 
المســلمة أو المعاديــة للإســلام )82(، فالحريــة إن كانــت مــن النــوع الموجــه أو مــا يســمى بـ)التلقيــن الموجــه( 
فإنــه يعــدّ عــدواً للحريــة، لأنهــا حريــة مســيطر عليهــا مــن قبــل الدولــة، وأن رأييــن أو أكثــر أفضــل مــن رأي 
واحــد، غيــر أنــه حتــى هــذه الآراء إذا مــا اختيــرت وفــق منهــج معيــن لتتــلاءم مــع هــدف الســلطة فإنهــا 

تتنكــر للحريــة أيضــاً )83(.

وهنــا، طــرح البعــض معادلــة مفادهــا: “أن حريــة الإذاعــة تتحــدد مــن خــلال علاقــة الدولــة بالإذاعــة، فكلمــا 
كانــت ســيطرة الدولــة شــديدة ومركزيــة علــى الإذاعــة ضــاق معهــا نطــاق حريــة الإذاعــة، وعلــى العكــس 
لــو كانــت الســيطرة خفيفــة أو غيــر مباشــرة عــن طريــق أدارتهــا بهيئــة عامــة مســتقلة أو شــبه مســتقلة كان 

نطــاق حريــة الإذاعــة أوســع وأشــمل” )84(.  

وقــد رأى بعــض الفقهــاء أن مضاعفــة عــدد وســائل الاتصــال الشــعبية العامــة تشــكل تهديــداً للحريــة، إذ 
أنهــا تنتهــج الشــعارات وكلمــات القــدح والمــدح المكــررة والتــي تعــاد وتتضاعــف مــن دون فحــص أو تمييــز 
عقلــي، وتجعــل مــن الفكــر مجــرد مســتودع لهــا، وهــذا هــو أحــدث أنــواع الكبــت للحريــة النابــع مــن العلــوم 
التقنيــة التــي رُحــبَ بهــا كخطــوة نحــو انتشــار الحريــة فــي المجتمــع العالمــي )85(، ولا شــك أن الحريــة 

المقصــودة هنــا تتمثــل بالإذاعــة والتلفزيــون التــي تكــون أكثــر اتصــالًا بالمجتمــع فــي الوقــت الحاضــر.

غيــر أننــا نــرى خــلاف هــذا الــرأي، إذ أن إطــلاق العنــان لانتشــار الآراء بشــتى وســائل الاتصــال الشــعبي 
ســواء أكانــت إذاعــة أو تلفزيونــاً أو الســينما والمســرح لا يــؤدي إلــى بلبلــة الأذهــان أو ضيــاع الحــق، لأن 
الفــرد صحيــح أنــه يتأثــر بالعبــارات والشــعارات المكــررة وتجعــل منــه متحيــراً، إلا انــه يتجــه نحــو الــرأي 
الأقــوى وهــذه هــي حريــة التعبيــر التــي تولــد صراعــا دائمــا بيــن الأفــكار المتضاربــة، ولا يمكــن الحــد مــن 
تضاربهــا مــا دامــت الحريــة موجــودة، بشــرط أن لا يــؤدي إبــداء الــرأي إلــى إســاءة اســتعمال هــذه الحريــة 

وفــق مــا مقــرر قانونــاً.
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2- حرية الإذاعة والتلفزيون بين المجتمعين العربي والغربي:

علــى الصعيــد العربــي فقــد ترتــب علــى تنامــي الاتصــالات والتدفــق الهائــل للمعلومــات ليــس بيــن دول 
القــارة الواحــدة بــل بيــن القــارات، أن أصبحــت التشــريعات العربيــة التــي تنظــم حريــة الإعــلام وحريــة 
الإذاعــة والتلفزيــون عاجــزة عــن ملاحقــة هــذا الواقــع الجديــد، ونقتــرح علــى المشــرع العربــي وخاصــة 
العراقــي فســح المجــال بصــورة واقعيــة وليســت شــكلية أمــام الحريــة فــي الإعــلام وعــدم فــرض القيــود التــي 
لــم ينــص عليهــا الدســتور، وهــذا الاقتــراح إن لــم يكــن عــن قناعــة مــن المشــرع فــلا بــد مــن الأخــذ بــه 
امتثــالًا للضــرورات التــي تبيــح المحظــورات، وقــد يثــور التســاؤل عــن هــذه الضــرورات، فنجيــب أن هــذه 
الضــرورات  تظهــر مــن خــلال التبعيــة والتأثــر الإعلامــي لــدول العالــم الثالــث بالإعــلام الغربــي بســبب 
تمتــع الأخيــر بحريــة فــي الإرســال، فــي حيــن تحجــب الحريــة فــي الــدول المتأثــرة والتابعــة والتــي منعــت 
بنصــوص تشــريعية تمتــع تدفــق ثقافاتهــا إلــى دول العالــم، وبغــض النظــر عــن الاختــلاف فــي معنــى 

الحريــة والتحــرر بيــن العالــم الغربــي وعالمنــا العربــي.

ولســنا فــي معــرض مــدح الحريــة التــي ينــادي بهــا المجتمــع الغربــي الرأســمالي فــلا يمكــن اغفــال: “أن 
الفئــة الرأســمالية بحكــم مركزهــا الاقتصــادي مــن المجتمــع وقدرتهــا علــى اســتعمال جميــع وســائل الدعايــة 
وتمكنهــا مــن شــراء الأنصــار والأعــوان تهيمــن علــى مقاليــد الحكــم فــي الأمــة وتتســلم الســلطة لتســخيرها 
لمصالحهــا والســهر علــى مأربهــا، ويصبــح التشــريع والنظــام الاجتماعــي خاضعــاً لســيطرة رأس المــال، 
بعــد أن كان المفــروض فــي المفاهيــم الديمقراطيــة أنــه مــن حــق الأمــة جميعــاً، وهكــذا تعــود الديمقراطيــة 
الرأســمالية فــي نهايــة المطــاف حكمــاً تســتأثر بــه الأقليــة وســلطاناً يحمــي بــه عــدد مــن الأفــراد كيانهــم علــى 

حســاب الآخريــن بالعقليــة النفعيــة التــي يســتوحونها مــن الثقافــة الديمقراطيــة الرأســمالية” )86(.

وعليــه، نــرى أن النظــام الغربــي قــد أقــام التشــريع المنظــم لحريــة الإعــلام ومنهــا الإذاعــة والتلفزيــون علــى 
أســاس فــردي ومــادي يهتــم بالمنفعــة الذاتيــة، وذهبــت مــع هــذه المنفعــة الحريــة ولحــق أفــراد المجتمــع كثيــر 

مــن المآســي علــى الأصعــدة كافــة.

ولــم يكــن المجتمــع الاشــتراكي بأحســن حــالًا مــن المجتمــع الرأســمالي، إذ أن الفــرد فــي ظــل هــذا النظــام 
“وإن كســب تأمينــاً كامــلًا وضمانــاً اجتماعيــاً لحياتــه وحاجاتــه... ولكــن أليــس مــن الأحســن بحــال هــذا 
الفــرد أن يظفــر بهــذا التأميــن مــن دون أن يخســر استنشــاق نســيم الحريــة المهذبــة ويضطــر إلــى إذابــة 
شــخصه فــي النــار وإغــراق نفســه فــي البحــر الاجتماعــي المتلاطــم، وكيــف يمكــن أن يطمــع بالحريــة 
إنســان حــرم مــن الحريــة فــي معيشــته وربطــت حياتــه الغذائيــة ربطــاً كامــلًا بهيئــة معينــة مــع أن الحريــة 

الاقتصاديــة والمعيشــية هــي أســاس الحريــات جميعــاً” )87(.
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إذن حريــة نقــل المعلومــات والأخبــار الإذاعيــة والتلفزيونيــة عنــد المجتمــع الغربــي ليســت كمــا تدعــي 
قوانينهــم وكمــا يروجــون لهــا، فهــي حريــة لهــا حــدود ماديــة ونفعيــة بحتــة )88(.

وعنــد العــودة إلــى القوانيــن والأنظمــة فــي العالــم العربــي أو دول العالــم الثالــث فيلاحــظ أن المســائل 
السياســية تقــف منتصبــة أمــام حريــة الإذاعــة والتلفزيــون، والســبب أن تنــوع المفاهيــم السياســية التــي تأخــذ 

بهــا الحكومــات تنعكــس علــى قوانينهــا وقراراتهــا المنظمــة لهــذه الحريــة )89(.

ولتوفيــر الأرضيــة المناســبة لحريــة الإذاعــة والتلفزيــون بصــورة ديمقراطيــة وعادلــة، والتــي تجعــل مــن الفــرد 
أو المواطــن العربــي شــريكاً فــي هــذا النــوع مــن الإعــلام لا مجــرد مســتمع لهــا فقــط، نــرى لا بــد مــن وضــع 
أمــور أساســية ولازمــة لســير هــذه الحريــة نحــو أســاس قانونــي حقيقــي يعبــر عــن آراء الأفــراد، وتتلخــص 

هــذه الأمــور فــي النقــاط التاليــة:

أ- لا بــد مــن تقليــص أو الحــد مــن ظاهــرة الاحتــكار لوســائل الإعــلام ســواء أكانــت مســموعة أو مرئيــة 
أو مكتوبــة، وعــدم إبقائهــا فــي أيــدي مؤسســات حكوميــة أو فئــة محــددة مــن القطــاع الخــاص،  وذلــك مــن 

أجــل فســح المجــال الواســع للأفــراد والجماعــات أو الأحــزاب للمشــاركة مــن خــلال وســائل الإعــلام)90(.

ب- جعــل الارتبــاط الإعلامــي لا مركزيــاً، وهــذا الأمــر مــن شــأنه المســاعدة فــي التعبيــر عــن آراء 
ومصالــح محليــة، وهــذا الأمــر لا يتــم إلا بالامتنــاع عــن إصــدار أي نــوع مــن القوانيــن أو الأنظمــة التــي 

تمنــع تدفــق المعلومــات وتعرقــل ممارســة حريــة الإعــلام.

ت- إلغاء الرقابة السياسية التي تعد بنظرنا أبرز المشكلات التي تعاني منها حرية الإذاعة والتلفزيون 
وكافــة صــور حريــة التعبيــر كافــة وجعــل هــذه الرقابــة قضائيــة، ذلــك أن إبقــاء الأمــر علــى مــا هــو عليــه 
ســيجعل مــن هــذا الإعــلام صوتــاً رســمياً للســلطة السياســية ومجــرد تعبيــر لمــا تريــده تلــك الســلطة، بــدلًا 

مــن كونــه أداة تعبيــر عــن آراء أفــراد المجتمــع.

ث- إيجــاد التمويــل الذاتــي الكافــي لهــذه الوســائل الإعلاميــة، إذ أن هــذا الأمــر يمثــل وســيلة ضغــط مهمــة 
علــى تلــك الوســائل، وافتقادهــا يــؤدي إلــى افتقــاد الاســتقلالية فــي العمــل، وبالتالــي افتقــاد الحريــة فــي إبــداء 
الــرأي الــذي يــذوب تحــت ضغــط الحاجــة إلــى الأمــوال، وهــذه الظاهــرة شــائعة علــى نطــاق الوطــن العربــي 

وتحتــاج إلــى معالجــة بمــا يحقــق اســتقلال الوســيلة الإعلاميــة.

ج- كذلــك تقتضــي العدالــة الإعلاميــة فــي حريــة الإذاعــة والتلفزيــون التنــوع فــي البــث ســواء علــى نطــاق 
الســمع أو الرؤيــا، وإتاحــة الفرصــة للــرأي والــرأي الآخــر، وبعبــارة أخــرى أن التنــوع يكــون فــي شــتى نواحــي 
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المجتمــع وطبقاتــه ومراعــاة حاجــة الأقليــات الدينيــة والقوميــة واللغويــة، وهــذا الأمــر لا يتــم إلا بوضــع 
القوانيــن والأنظمــة التــي تمنــح الحريــة فــي  الفكــر والتعبيــر للأفــراد والجماعــات.

3- التعبير بواسطة وسائل الإعلام العلمية الأخرى:

أ- الأقمــار الصناعيــة: أمكــن اســتخدام هــذه الأقمــار )Satllite( فــي مــد الخدمــة الإعلاميــة الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة للأفــراد بصــورة حــرة، وأصبحــت حريــة التعبيــر فيهــا أكثــر تحــرراً مــن ذي قبــل، لكــن الحاجــة 
لهــذه الأقمــار أظهــر ضــرورة وجــود منظمــات دوليــة تنظــم أعمالهــا وإدارتهــا وفــق ســياق معيــن، وبالفعــل 
ظهــرت منظمــات عالميــة تنظــم التدفــق الحــر للمعلومــات والآراء الحــرة عــن طريــق الإذاعــة والتلفزيــون 

منهــا )أنتلســات، ويوتلســات، وأسياســات، وعربســات( )91(.

ب- شــبكة الإنترنــت ومواقعهــا وروابطهــا: وظهــرت أيضــاً فــي الوقــت الحاضــر شــبكة الإنترنــت، التــي 
تعــد منبــراً حــراً لــكل الآراء والأفــكار اذ أنهــا لا تخضــع لرقابــة حكوميــة أو إشــراف رســمي، وهــي شاشــة 
ضخمــة ومنبــر حــر لوســائل الإعــلام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، إضافــة لإتاحتهــا الفرصــة لنشــر 
الآراء وقراءتهــا عــن طريــق الصحــف والمجــلات الإلكترونيــة، فضــلًا عــن إمكانيــة متابعــة محطــات 
الإذاعــة وقنــوات التلفزيــون، ولكــن رغــم هــذه المنافــع التــي توفرهــا الشــبكة، الا أن لهــا ســلبيات أيضــاً فهــي 
منبــر حــر لــكل تطــرف علــى الصعيــد السياســي أو الدينــي والأخلاقــي، وهــي فــي الوقــت عينــه وســيلة لبــث 

المــواد المشــجعة للعنــف والإجــرام والجرائــم الجنســية.

وعليــه، إن تنظيــم حريــة التعبيــر عــن الــرأي بواســطة الإنترنــت أمــر ضــروري حفاظــاً علــى النظــام والأمــن 
العــام ولضمــان حقــوق وحريــات الآخريــن. رغــم أن هــذا التنظيــم أو هــذه الرقابــة واجهــت احتجاجــاً 
شــديداً مــن قبــل )قراصنــة المعلومــات( علــى اعتبــار أن هــذه الرقابــة تتعــارض مــع حريــة التعبيــر )92(، 
وعليــه، يــرى البعــض أن حريــة التعبيــر بواســطة الإنترنــت هــي مــن الحريــات المكفولــة بواســطة الدســاتير 
والتشــريعات العاديــة للــدول، إلا أنهــا حريــة تقــف عنــد عــدم إســاءة اســتخدامها مــن قبــل الآخريــن )93(.

وبدورنــا نؤيــد الــرأي الأخيــر، وذلــك لأن حريــة التعبيــر مكفولــة مــن قبــل الدســاتير ومــن دون الإشــارة فــي 
هــذه النصــوص إلــى الكيفيــة أو الطريقــة أو الواســطة التــي يعبــر بهــا الفــرد عــن رأيــه )94(، إضافــة إلــى أن 
التشــريعات العاديــة لا يوجــد فيهــا مــا يمنــع الحريــة فــي التعبيــر بواســطة الإنترنــت، وحيــث أن الأنظمــة 
الديمقراطيــة يعتمــد الأفــراد فــي الوقــت الحاضــر فيهــا علــى وســائل الإعــلام المتمثلــة بالإذاعــة والتلفزيــون 
بصــورة رئيســية للتخلــص مــن الفســاد وكشــف ســوء تطبيــق العدالــة أو عــدم كفــاءة وفعاليــة إحــدى الأجهــزة 
الحكوميــة ومــن دون التقليــل مــن أهميــة الصحافــة ودورهــا فيمــا تقــدم ذكــره، وأنــه لا يمكــن لأي بلــد أن 
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يكــون حــراً مــن دون وســائل إعــلام حــرة ويعــد إســكات صــوت هــذه الوســائل الإعلاميــة مــن دلائــل قيــام 
حكــم دكتاتــوري الاســتبدادي التحكمــي.

ونظــراً للحداثــة النســبية لحريــة الإذاعــة والتلفزيــون، فــإن معظــم الدســاتير فــي العالــم لــم تنــص عليهــا، 
وكان دســتور ألمانيــا الاتحاديــة أول دســتور فــي العالــم ينــص علــى حريــة الإذاعــة ســنة 1949م، فــي 
مادتــه الخامســة والتــي جــاء فيهــا: “للمواطنيــن حــق التعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم قــولًا وكتابــة ورســماً 
وحــق الوصــول إلــى مصــادر الأخبــار دون عراقيــل، كمــا أن حريــة اســتقاء الأنبــاء عــن طريــق الإذاعــة 
مكفولــة”،)95( ويعتقــد بعــض الفقــه أن الدعايــة النازيــة التــي اتخــذت الإذاعــة كأداة لترويــج الفاشــية هــي 
التــي دعــت المشــرع الألمانــي لوضــع هــذه المــادة للتأكيــد علــى حريــة الإذاعــة وعــدم جعلهــا وســيلة 
دعايــة بيــد الســلطة السياســية، أمــا الــدول التــي لــم تنــص علــى هــذه الحريــة فــي الدســتور، فــإن الأنظمــة 
التــي تضعهــا علــى عاتــق الاتحــادات والمنظمــات  الاشــتراكية تضمنهــا مــن خــلال حريــة الصحافــة 
الشــعبية، أمــا الأنظمــة الليبراليــة فممارســة هكــذا نــوع مــن الحريــات يرتبــط بالمفهــوم العــام للحريــات 
الشــخصية والسياســية، التــي يضفــي عليهــا المفهــوم الليبرالــي نوعــاً مــن القدســية والتــي يمنــع علــى أي 

شــخص مــن التدخــل فيمــا يعتقــد أنــه حــق مقــدس )96(.

4- التعبير بواسطة المسرح والسينما:

إن كانــت الصحافــة قــد تصــدرت ولعهــد طويــل وســائل إذاعــة الآراء ونشــرها، فــلا بــد مــن الإشــارة إلــى 
أن المســرح قــد أدلــى بدلــوه فــي مجــال التعبيــر عــن الــرأي بفضــل مــا حظــي بــه التمثيــل مــن تقديــر )97(، 
ويعــد التعبيــر بطريــق التمثيــل واحــداً مــن أهــم طــرق التعبيــر، فمــن ناحيــة يســهل مــن خلالــه توصيــل 
العديــد مــن الأفــكار عبــر التمثيــل والمحــاكاة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن توصيــل الأفــكار والمعتقــدات عبــر 
هــذا الطريــق لا يســتلزم مــن المتلقــي أي قــدر مــن التعليــم، فســواء أكان الفــرد أميــاً أم متعلمــاً، يســتطيع 
أن يفهــم ويســتوعب الرســالة المرســلة إليــه بطريــق المحــاكاة بشــكل أكثــر بســاطة ويســراً، وأن يســتمتع بهــا 

فــي الوقــت نفســه )98(.

وإن مــدى الحريــة المتاحــة لفــن التمثيــل بأنواعــه تعكــس مــدى اتســاع أفــق الحريــة لــدى المجتمــع والســلطات 
القائمــة عليــه مــن ناحيــة، وتعكــس مــدى ثقــة المجتمــع فــي نفســه وأفــكاره ومعتقداتــه وقدرتــه علــى مناقشــة 

تلــك الأفــكار والمعتقــدات بحريــة مــن ناحيــة ثانيــة )99(.

وبعــد فقــدان المســرح لمكانــة الصــدارة التــي كانــت لــه بيــن وســائل التعبيــر والتــي نشــأت عــن تأثيــر الإذاعــة 
والتلفزيون، برزت الســينما كوســيلة فعالة لإبداء الرأي )100(.
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وممــا لا شــك فيــه أن هــذا تطــور لحــق وســائل التعبيــر عــن الــرأي وتحــول فــي الأهميــة مــن المســرح إلــى 
الســينما، وهــذا الأمــر بــدوره لا بــد أن يجــد لــه انعكاســاً فــي مجــال القانــون بســبب التأثيــر والقلاقــل التــي 

يمكــن أن تثيرهــا هــذه الوســائل التعبيريــة )101(.

ويســجل الفقــه الفرنســي هنــا أن القلاقــل والاضطرابــات الماديــة التــي يمكــن أن يثيرهــا فلــم مــن الأفــلام 
لا ســيما المظاهــرات لا يمكــن أن تبــرر خطــره، إلا إذا لــم يمكــن لــدى رئيــس الســلطة المحليــة إمكانيــات 
لكفالــة النظــام العــام فــي حالــة منــع العــرض أو عنــد الخطــر، أمــا الاضطــراب المعنــوي الــذي يمكــن أن 
يثيــره الفلــم، فذهــب الفقيــه جــورج بيــردو إلــى أنــه لا بــد مــن حمايــة الأخــلاق العامــة ووضعهــا ضمــن 
أهــداف الرقابــة مــن قبــل الســلطة، إلا أنــه لا بــد مــن تحديــد أي الأخلاقيــات التــي لا بــد مــن حمايتهــا، 
وهنــا يفــرق بيــن الإباحيــة التــي تســتوجب تدخــل رئيــس الســلطة المحليــة واســتخدام صلاحياتــه فــي المنــع 
وبيــن اللاأخلاقيــة التــي تثيــر اضطرابــاً داخليــاً فــي الضمائــر التــي لا يــرى وجــوب منــع فيلــم حصــل علــى 

تصريــح لجنــة الرقابــة المركزيــة بســبب ظــرف محلــي يجعــل مــن الفيلــم لا أخلاقيــاً )102(.

وبدورنــا نــرى: أن كل فيلــم يــؤدي إلــى اضطــراب مــادي أو معنــوي أو يكــون لــه مســاس بالأخــلاق أو 
النظــام العــام أو القانــون، لا بــد مــن منعــه ووضــع القيــود عليــه بســبب الخطــوط الحمــراء التــي تحــدد حريــة 
التعبيــر بالســينما، ولا شــك أن الإجــازة والمنــع تكــون خاضعــة لأفــكار وتقاليــد وأعــراف المجتمــع بمختلــف 

أشــكالها وصورهــا.

ويتمســك أنصــار الرقابــة علــى حريــة التعبيــر بالســينما بالقــول أن الفيلــم ليــس فيــه مــا يســمى بـ)حــق الــرد( 
كمــا فــي الصحافــة عنــد توجيــه هجــوم لفــرد أو هيئــة، فالفلــم يــدور بــلا توقــف فــي قاعــة العــرض، ولهــذا 
جــاءت الرقابــة كبديــل عــن حــق الــرد لتكفــل للأفــراد والهيئــات تعرضهــم للــذم والدفــاع عــن النفــس، ولكــن 
معارضي الرقابة يقولون أن هذا ليس صلب الموضوع، إذ أن فرض الرقابة لها هدف ضمني سياســي 
قمعــي يهــدف للتقليــل مــن الهجــوم أو الانتقــاد لنظــام قائــم والتصــدي المســبق لمــا يهــز دعائــم فكــر أو 

حكــم معيــن )103(.

كذلــك لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الســينما تخضــع بعدّهــا وســيلة إعــلام إلــى الضغــوط التــي تكلمنــا عنهــا 
مســبقاً وهــي الضغــوط الماليــة والسياســية، وهنــا لا بــد مــن تطبيــق الأســس القانونيــة المشــار لهــا مســبقاً 

كســد وجــدار صــدً يمنــع تأثيــر هــذه الضغــوط ويضمــن لهــا العمــل باســتقلال )104(.
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الخاتمــة

     أتممنــا بعــون الله تعالــى دراســة صــور حريــة الفكــر والتعبيــر، ونختــم هــذا البحــث ببيــان موجــز عنهــا 
وعــن أهــم الأفــكار الأساســية التــي بنينــا عليهــا الدراســة، كذلــك مــا توصلنــا إليــه مــن اســتنتاجات ومقترحــات 

ترمــي إلــى الحــد مــن المســاس بهــذه الحريــة، 

أولا : الاستنتاجات.

1- كثــرة الانتهــاكات والجرائــم الماســة بحريــة الفكــر والتعبيــر علــى الرغــم مــن وجــود آليــات حمايــة لهــا 
ســواء علــى الصعيــد الدولــي المتمثلــة بالاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة التــي نــادت وكفلــت ممارســة هــذه 
الحريــة، او علــى الصعيــد الداخلــي مــن خــلال النــص فــي دســاتير الــدول علــى هــذه الحريــة وكفالــة 
حمايتهــا، الا ان ممارســة الافعــال الماســة بهــا يثبــت فشــل تلــك الآليــات فــي ايجــاد الحمايــة اللازمــة 
لمنعهــا او الحــد منهــا، اذ ان مجــرد النــص عليهــا لا يعــد كافيــاً للامتنــاع عــن اقتــراف ســلوك معيــن فــلا 
بــد الــى جانــب ذلــك مــن وجــود تحديــد للمســؤولية الجنائيــة للمنتهكيــن لهــذه الحريــة، كذلــك لا بــد مــن تنفيــذ 
حقيقــي وفعــال ســواء للقواعــد الدوليــة المتعلقــة بحمايــة هــذه الحريــة وكفالتهــا او للقواعــد الداخليــة المتضمنــة 

نصــوص حمايــة هــذه الحريــة.

2- ان حريــة الإعــلام ترتبــط بشــكل كبيــر بالحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات ونشــرها ويعتمــد عليــه 
بشــكل أساســي، اذ لا يمكــن التمتــع بحريــة الإعــلام وممارســتها بــكل حريــة مــن دون ان يكــون هنــاك 
تــداول وتبــادل للمعلومــات، بحيــث يتمكــن المواطنــون مــن الحصــول علــى مختلــف المعلومــات الضروريــة 
لهــم والمتعلقــة بقضيــة معينــة مــن مصادرهــا المختلفــة واســتخلاص الآراء الخاصــة بهــم والتعبيــر عنهــا.

3- افتقــاد الإعلامييــن والعامليــن فــي الصحافــة الــى الحمايــة، والحصانــة التشــريعية فــي ممارســة عملهــم 
بنقــل المعلومــة وتداولهــا والتعبيــر عــن افكارهــم وآرائهــم مــن خلالهــا، اذ ان هــذه الحمايــة ضروريــة 
لأصحــاب هــذه الشــريحة، لا ســيما بعــد ارتفــاع معــدلات العنــف والإرهــاب وتصاعــد ثقافــة القتــل والعنــف 

ضــد افــراد هــذه الشــريحة المهمــة مــن المجتمــع.

ثانيا : المقترحات. 

1- الســعي للقضــاء علــى ظاهــرة تفشــي الجريمــة قضــاءً تامــاً او فــي اقــل تقديــر الحــد قــدر الإمــكان مــن 
الأســباب التــي تقــف وراء اتســاع وانتشــار ظاهــرة تفشــي الجريمــة ضــد حريــة الفكــر المنصــوص عليهــا 

دســتورياً.
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2- ان تســعى الدولــة الــى تدعيــم قوانينهــا وترصينهــا والعمــل علــى ســد الثغــرات التــي تعتريهــا وخاصــة مــا 
يخــص قانــون مكافحــة الإرهــاب المعمــول بــه فــي العــراق رقــم )13( لســنة 2005م والــذي جــاء النــص فيــه 
عامــاً وغامضــا ويحتــاج إلــى توضيــح، تلــك النصــوص ببيــان الافعــال المرتكبــة وتحديــد الجــزاء المناســب 

لــكل فعــل مــن تلــك الافعــال.

3- حــث الــدول المصادقــة علــى الاتفاقيــات الدوليــة والتــي تضــم قواعدهــا حمايــة لحريــة الفكــر والتعبيــر 
باتخــاذ التدابيــر الضروريــة مــن اجــل حمايتهــا مــن الافعــال الماســة بهــا مــن خــلال تنفيــذ بنودهــا وفــرض 
العقوبــات الجزائيــة الصارمــة علــى كل مــن يتعــرض لتلــك الحريــة، اذ ان افتقــاد النــص علــى العقوبــة 
المفــروض تطبيقهــا يعــد خلــلًا بــل ضعفــاً جســيماً يشــوب تلــك الاتفاقيــات، ممــا اســتوجب معالجــة هــذه 

الحالــة.

4- تطويــر القوانيــن الوطنيــة والدوليــة، بمــا يتماشــى والتطــورات العصريــة والدوليــة وتضمينهــا نصــوص 
خاصــة بتنظيــم الانتهــاكات والجرائــم الماســة بتلــك الحريــة.

5- المبــادرة بســن قانــون ينظــم حريــة الصحافــة ويتنــاول ضمــن بنــوده الأمــور التنظيميــة كافــة المســتوجبة 
لهــذه المهنــة والجزائيــة المترتبــة فــي حالــة الاخــلال او المســاس بممارســة العمــل وفــق تلــك المهنــة، ولا 
ســيما اذ تبيــن لنــا ان هــذه الشــريحة تتعــرض لأفعــال عديــدة تطــال بهــا انتهــاك العمــل المهــم الــذي يؤديــه 

الإعلاميــون لإعــلام الــرأي العــام بمــا يجــري مــن احــداث.

ونأمــل إن يأخــذ المشــرع العراقــي بوضــع هــذا القانــون علــى نحــو متكامــل يضــم جميــع الأمــور التنظيميــة 
والجزائيــة، كمــا يجــب ان يضمّــن فــي نصوصــه بنــد الضميــر والــذي يعــد حقــاً معنويــاً للصحفــي او 
الإعلامــي ينبثــق عــن الطابــع الخــاص لمهنــة الصحافــة وعــن علاقــات التبعيــة التــي تربــط الصحفــي 
بصاحــب العمــل، فالصحفــي لا يعــد مجــرد عامــل ومــن ثــم يتعيــن صيانــة اســتقلاله وكرامتــه وذلــك حفاظــاً 

علــى حريــة الصحافــة.

واخيــراً، نهيــب بمشــرعنا حتــى تنجــح التجربــة الديمقراطيــة التــي نخوضهــا فــي الوقــت الحاضــر ان يعمــل 
علــى تنقيــة القوانيــن التــي تتعلــق بحقــوق وحريــات الانســان مــن المثالــب التــي تكتنفهــا، ومعالجــة اوجــه 
النقــص التــي تعتريهــا وســن قوانيــن لحمايتهــا، امــلًا فــي غــدٍ مشــرق يتنفــس فيــه كل عراقــي نســيم الحريــة. 

هذا ومنه تعالى التوفيق والسداد..
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))99( ينظر: هارولد لاسكي، الحرية في الدولة الحديثة، ترجمة: أحمد رضوان عز الدين، ط( ينظر: هارولد لاسكي، الحرية في الدولة الحديثة، ترجمة: أحمد رضوان عز الدين، ط11، ، 

منشورات دار الطليعة، بيروت، لبنان، منشورات دار الطليعة، بيروت، لبنان، 19661966م، صم، ص102102..
))1010( ينظر: السيد هادي المدرسي، رؤى في مسيرة الحركة الإسلامية، منشورات مكتب السيد ( ينظر: السيد هادي المدرسي، رؤى في مسيرة الحركة الإسلامية، منشورات مكتب السيد 

المدرسي، طالمدرسي، ط22، من دون ذكر مكان النشر، ، من دون ذكر مكان النشر، 14121412هـ، صهـ، ص4343..
))1111( ينظر: السيد هادي المدرسي، رؤى في مسيرة الحركة الإسلامية، المرجع اعلاه، ص( ينظر: السيد هادي المدرسي، رؤى في مسيرة الحركة الإسلامية، المرجع اعلاه، ص4646..

العراق،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  ))1212( ينظر: ميثم حنظل شريف، 
مرجع سابق، صمرجع سابق، ص2020..

))1313( ينظر: د. حيدر عادل، قراءة في رسالة الحقوق للأمام زين العابدين)ع(، مرجع سابق، ( ينظر: د. حيدر عادل، قراءة في رسالة الحقوق للأمام زين العابدين)ع(، مرجع سابق، 
صص7373..

))1414( ينظر: هارولد لاسكي، الحرية في الدولة الحديثة ، مرجع سابق، ص( ينظر: هارولد لاسكي، الحرية في الدولة الحديثة ، مرجع سابق، ص163163..
))1515( ينظر: الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، الحرية ولابديل، مؤسسة عاشوراء للنشر، ( ينظر: الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، الحرية ولابديل، مؤسسة عاشوراء للنشر، 

طط11، من دون ذكر مكان النشر، ، من دون ذكر مكان النشر، 20032003م، صم، ص4646..
ترجمة:  الإسلام،  في  والحكم  السياسة  نظرية  الطباطبائي،  حسين  محمد  السيد  ينظر:  ترجمة: (  الإسلام،  في  والحكم  السياسة  نظرية  الطباطبائي،  حسين  محمد  السيد  ينظر:   )1616((
الشيخ محمد مهدي الأصفي، الدار الإسلامية للطباعة والنشر، طالشيخ محمد مهدي الأصفي، الدار الإسلامية للطباعة والنشر، ط11، قم المقدسة، جمهورية ايران ، قم المقدسة، جمهورية ايران 
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الاسلامية، الاسلامية، 19821982م، صم، ص5252..
))1717( ينظر: الشيخ فاضل الصفار، الحرية بين الدين والدولة، مؤسسة الفكر الإسلامية، ط( ينظر: الشيخ فاضل الصفار، الحرية بين الدين والدولة، مؤسسة الفكر الإسلامية، ط22، ، 

بيروت، لبنان،بيروت، لبنان،20032003م، صم، ص4747..
حقوق  إعلان  في  إسلامية  نظرات  الصدر،  صادق  محمد  محمد  السيد  الشهيد  ينظر:  حقوق (  إعلان  في  إسلامية  نظرات  الصدر،  صادق  محمد  محمد  السيد  الشهيد  ينظر:   )1818((

الإنسان، دار الزهراء للطباعة، النجف الاشرف، العراق، من دون ذكر سنة النشر ، صالإنسان، دار الزهراء للطباعة، النجف الاشرف، العراق، من دون ذكر سنة النشر ، ص122122..
))1919( ينظر: د. محمد السيد محمد الدماصي، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي، مجلة ( ينظر: د. محمد السيد محمد الدماصي، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي، مجلة 

العلوم الادارية، سالعلوم الادارية، س1616، ع، ع44، من دون ذكر مكان النشر، ، من دون ذكر مكان النشر، 19741974م، صم، ص4343..
))2020( ينظر: أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة: أحمد يسري، منشأة المعارف، ( ينظر: أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة: أحمد يسري، منشأة المعارف، 

الاسكندرية، مصر،الاسكندرية، مصر،19911991م، صم، ص492492..
))2121( ينظر: د. محمد السيد محمد الدماصي، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي، المرجع ( ينظر: د. محمد السيد محمد الدماصي، الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي، المرجع 

السابق، صالسابق، ص4545..
حقوق  إعلان  في  إسلامية  نظرات  الصدر،  صادق  محمد  محمد  السيد  الشهيد  ينظر:  حقوق (  إعلان  في  إسلامية  نظرات  الصدر،  صادق  محمد  محمد  السيد  الشهيد  ينظر:   )2222((

الإنسان، مرجع سابق، صالإنسان، مرجع سابق، ص124124..
))2323( ينظر: أزهار عبد الكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، رسالة ( ينظر: أزهار عبد الكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، رسالة 

ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق، ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 19831983م، صم، ص6868..
))2424( ينظر: أزهار عبدالكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، المرجع ( ينظر: أزهار عبدالكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، المرجع 

اعلاه، صاعلاه، ص6969....
))2525( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص1919..
))2626( ينظر: نص المادة )( ينظر: نص المادة )11/فقرة/فقرة11( من قانون المطبوعات العراقي رقم )( من قانون المطبوعات العراقي رقم )206206( لسنة ( لسنة 19681968م.م.
))2727( ينظر: نص المادة )( ينظر: نص المادة )11/فقرة/فقرة55( من قانون المطبوعات العراقي رقم )( من قانون المطبوعات العراقي رقم )206206( لسنة ( لسنة 19681968م.م.

))2828( ينظر: أزهار عبدالكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، المرجع ( ينظر: أزهار عبدالكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، المرجع 
السابق، صالسابق، ص7272..

بغداد،  العراقي،  العلمي  المجمع  مطبوعات  القانون،  فلسفة  الشاوي،  منذر  د.  ينظر:  بغداد، (  العراقي،  العلمي  المجمع  مطبوعات  القانون،  فلسفة  الشاوي،  منذر  د.  ينظر:   )2929((
العراق، العراق، 19941994م ، صم ، ص312312..

العراقية، مرجع  الدساتير  في ظل  العامة  والحريات  الحقوق  أزهار عبدالكريم،  ينظر:  العراقية، مرجع (  الدساتير  في ظل  العامة  والحريات  الحقوق  أزهار عبدالكريم،  ينظر:   )3030((
سابق، صسابق، ص7676..

))3131( ينظر: د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مرجع سابق، ص( ينظر: د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مرجع سابق، ص313313..
))3232( منع كتاب )مفاتيح الجنان( من كل معارض الكتاب التي أقيمت في الكويت من سنة ( منع كتاب )مفاتيح الجنان( من كل معارض الكتاب التي أقيمت في الكويت من سنة 
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19911991مم1999-1999-م، وهو كتاب ليس فيه الا ذلك التراث الروحي من أدعية أهل البيت )ع(، ينظر: م، وهو كتاب ليس فيه الا ذلك التراث الروحي من أدعية أهل البيت )ع(، ينظر: 
د. حسن جمال البلوشي، خطى نحو مجتمع قارئ، مرجع سابق، صد. حسن جمال البلوشي، خطى نحو مجتمع قارئ، مرجع سابق، ص4949، كذلك لم يكن نشر ، كذلك لم يكن نشر 
كتاب )الآيات الشيطانية( لسلمان رشدي من قبل الحكومة البريطانية سنة كتاب )الآيات الشيطانية( لسلمان رشدي من قبل الحكومة البريطانية سنة 19891989م، الا لأجل م، الا لأجل 
احترام إبداء الرأي أكثر مما كان الهدف منه سياسياً، وكانت الحجة في نشره حماية حقوق احترام إبداء الرأي أكثر مما كان الهدف منه سياسياً، وكانت الحجة في نشره حماية حقوق 
الإنسان في حين أن طبعه ونشره لهدف ضد الإسلام والعالم العربي والإسلامي، لكن حرية إبداء الإنسان في حين أن طبعه ونشره لهدف ضد الإسلام والعالم العربي والإسلامي، لكن حرية إبداء 
الرأي لم تحترم ولم تسر على كتاب )بروتوكولات حكماء صهيون( الذي منعت سويسرا عرضه الرأي لم تحترم ولم تسر على كتاب )بروتوكولات حكماء صهيون( الذي منعت سويسرا عرضه 
وبيعه في معرض الجناح الإيراني وصادرته سنة وبيعه في معرض الجناح الإيراني وصادرته سنة 19881988م، ووضعته في الخزانة الجهنمية وهي م، ووضعته في الخزانة الجهنمية وهي 
خزانة كتب محرمة لما فيها من مؤلفات خطرة المضمون، ينظر: د. سامي عوض أبو ساحلية، خزانة كتب محرمة لما فيها من مؤلفات خطرة المضمون، ينظر: د. سامي عوض أبو ساحلية، 
حقوق الإنسان العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، طحقوق الإنسان العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ط11، بيروت، لبنان، ، بيروت، لبنان، 19991999م، م، 

صص170170..
))3333( ينظر: نص المادة )( ينظر: نص المادة )192192( من قانون العقوبات العراقي، رقم )( من قانون العقوبات العراقي، رقم )111111( لسنة ( لسنة 19691969م المعدل م المعدل 

والنافذ.والنافذ.
))3434( ينظر: أزهار عبد الكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، مرجع ( ينظر: أزهار عبد الكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، مرجع 

سابق، صسابق، ص7777..
))3535( ينظر: أزهار عبد الكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، المرجع ( ينظر: أزهار عبد الكريم، الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، المرجع 

اعلاه، صاعلاه، ص7979..
))3636( ينظر: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، أبعاد الحرية في الرؤية الاسلامية، مدخل الى ( ينظر: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، أبعاد الحرية في الرؤية الاسلامية، مدخل الى 
الفكر السياسي في الاسلام، مجموعة مقالات نشرتها مؤسسة الهدى للنشر، طالفكر السياسي في الاسلام، مجموعة مقالات نشرتها مؤسسة الهدى للنشر، ط11، من دون ذكر ، من دون ذكر 

مكان النشر، مكان النشر، 20012001م ، صم ، ص254254..
))3737( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص4242..

عويدات،  منشورات  العادة،  فوق  ترجمة: سموحي  الدولة،  دوفابر،  دونديو  جاك  ينظر:  عويدات، (  منشورات  العادة،  فوق  ترجمة: سموحي  الدولة،  دوفابر،  دونديو  جاك  ينظر:   )3838((
بيروت، لبنان، بيروت، لبنان، 19821982م، صم، ص110110..

))3939( ينظر: نص المادة )( ينظر: نص المادة )66/فقرة/فقرة33( من قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان العراقي رقم )( من قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان العراقي رقم )4545( ( 
لسنة لسنة 19711971م والتي تقرر: “أنها لا يجوز للمكتب نشر الإعلانات ذات الطابع السياسي”، فهنا م والتي تقرر: “أنها لا يجوز للمكتب نشر الإعلانات ذات الطابع السياسي”، فهنا 
نجد في النص استبداداً سياسياً وانتهاكاً لحرية النشر، وكذلك المادة )نجد في النص استبداداً سياسياً وانتهاكاً لحرية النشر، وكذلك المادة )22( من قانون المطبوعات ( من قانون المطبوعات 
العراقي رقم )العراقي رقم )206206( لسنة( لسنة19681968م، التي تعطي للوزير صلاحية واسعة في رفض نشر المطبوع م، التي تعطي للوزير صلاحية واسعة في رفض نشر المطبوع 

أو قبوله ، وكأن هذه الحرية متوقفة على رأيه بالرفض أو القبول.أو قبوله ، وكأن هذه الحرية متوقفة على رأيه بالرفض أو القبول.
))4040( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص1212..

))4141( ينظر: أزهار عبدالكريم، الحقوق و الحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، مرجع ( ينظر: أزهار عبدالكريم، الحقوق و الحريات العامة في ظل الدساتير العراقية، مرجع 
سابق، صسابق، ص7979..
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))4242( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، المرجع السابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، المرجع السابق، ص1515..
العراقية، مرجع  الدساتير  في ظل  العامة  والحريات  الحقوق  عبدالكريم،  أزهار  ينظر:  العراقية، مرجع (  الدساتير  في ظل  العامة  والحريات  الحقوق  عبدالكريم،  أزهار  ينظر:   )4343((

سابق، صسابق، ص8383..
))4444( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،19721972م، م، 

صص424424..
))4545( ينظر: د. عبدالله إسماعيل البستاني، حرية الصحافة، من دون ذكر مكان الطبع، القاهرة، ( ينظر: د. عبدالله إسماعيل البستاني، حرية الصحافة، من دون ذكر مكان الطبع، القاهرة، 

مصر، مصر، 19501950م، صم، ص55..
))4646( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص 426426..
))4747( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، المرجع أعلاه، ص( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، المرجع أعلاه، ص426426..

))4848( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1313..
))4949( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، المرجع أعلاه، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، المرجع أعلاه، ص1313..

))5050( ينظر: ميثم حنظل شريف، التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف، التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق، 
مرجع سابق، صمرجع سابق، ص55..

العراق،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  ))5151( ينظر: ميثم حنظل شريف، 
المرجع أعلاه، صالمرجع أعلاه، ص55..

))5252( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1717..
))5353( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص 429429..

))5454( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، المرجع السابق، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، المرجع السابق، ص2121..
))5555( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص2626..

))5656( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، المرجع أعلاه، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، المرجع أعلاه، ص2626..
))5757( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص 435435..

))5858( ينظر: رودني أي سمولا، حق الشعب في أن يعرف الشفافية في المؤسسات الحكومية، ( ينظر: رودني أي سمولا، حق الشعب في أن يعرف الشفافية في المؤسسات الحكومية، 
بحث مترجم و منشور من قبل مجموعة أقرا فقط لحقوق الإنسان، طبحث مترجم و منشور من قبل مجموعة أقرا فقط لحقوق الإنسان، ط11، مطبعة النور، بغداد، ، مطبعة النور، بغداد، 

العراق، من دون ذكر سنة نشر، صالعراق، من دون ذكر سنة نشر، ص9999..
))5959( ينظر: رودني أي سمولا، حق الشعب في أن يعرف الشفافية في المؤسسات الحكومية، ( ينظر: رودني أي سمولا، حق الشعب في أن يعرف الشفافية في المؤسسات الحكومية، 

مرجع سابق، صمرجع سابق، ص101101..
))6060( ينظر: ميثم حنظل شريف، التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف، التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق، 

مرجع سابق، صمرجع سابق، ص1515..
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))6161( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص3030..
العراق،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  ))6262( ينظر: ميثم حنظل شريف، 

المرجع السابق، صالمرجع السابق، ص2626..
))6363( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية ، مرجع سابق، ص ( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية ، مرجع سابق، ص 424424..

))6464( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص1919..
))6565( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، مبررات حرية الفكر والتعبير، المرجع اعلاه، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، مبررات حرية الفكر والتعبير، المرجع اعلاه، ص2626..

))6666( ينظر: د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مرجع سابق، ص( ينظر: د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مرجع سابق، ص314314..
النشر،20032003م، م،  مكان  ذكر  دون  من  وطني،  بحرف  الجريمة  مشعل  البغدادي،  ينظر:  النشر،(  مكان  ذكر  دون  من  وطني،  بحرف  الجريمة  مشعل  البغدادي،  ينظر:   )6767((

صص9797..
أعداد الأساتذة  ألقاها على طلاب جامعة  الخامنئي، كلمة  الحسيني  السيد علي  ينظر:  أعداد الأساتذة (  ألقاها على طلاب جامعة  الخامنئي، كلمة  الحسيني  السيد علي  ينظر:   )6868((
الجامعيين، كلمة ألقاها على طلاب جامعة أعداد الأساتذة الجامعيين، طهران، جمهورية ايران الجامعيين، كلمة ألقاها على طلاب جامعة أعداد الأساتذة الجامعيين، طهران، جمهورية ايران 

الإسلامية، من دون ذكر مكان النشر.الإسلامية، من دون ذكر مكان النشر.
))6969( ينظر: د. عبدالله إسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص( ينظر: د. عبدالله إسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص2929..
))7070( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص2929..

))7171( ينظر: وائل عزت البكري، تطور النظام الصحفي في العراق سنة ( ينظر: وائل عزت البكري، تطور النظام الصحفي في العراق سنة 19581958مم1980-1980-م، دار م، دار 
الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، 19941994م، صم، ص108108..

استعمال  في  والانحراف  للدستور  التشريع  مخالفة  السنهوري،  عبدالرزاق  د.  ينظر:  استعمال (  في  والانحراف  للدستور  التشريع  مخالفة  السنهوري،  عبدالرزاق  د.  ينظر:   )7272((
السلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة سالسلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة س33، القاهرة، مصر،، القاهرة، مصر،19521952م، صم، ص6666..

العراق،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  ))7373( ينظر: ميثم حنظل شريف، 
مرجع سابق، صمرجع سابق، ص6363..

))7474( فمثلًا حرية الصحافة كانت لدى النظام السوفيتي تزاول لمصالح الطبقة العاملة وتوحيد ( فمثلًا حرية الصحافة كانت لدى النظام السوفيتي تزاول لمصالح الطبقة العاملة وتوحيد 
دعائم النظام السوفيتي فهي حرية مسيرة وليست مخيرة أو أنها حرية موجهة توجيهاً كاملًا دعائم النظام السوفيتي فهي حرية مسيرة وليست مخيرة أو أنها حرية موجهة توجيهاً كاملًا 
من حيث المضمون، ينظر: د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم من حيث المضمون، ينظر: د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم 

السياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، من دون ذكر سنة النشر، صالسياسية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، من دون ذكر سنة النشر، ص5050..
))7575( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص( ينظر: د. عبدالله اسماعيل البستاني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص2828..

العراق،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  العراق، ( ينظر: ميثم حنظل شريف،  الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في  التنظيم  ))7676( ينظر: ميثم حنظل شريف، 
مرجع سابق، صمرجع سابق، ص5656..

))7777( ينظر: د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع ( ينظر: د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع 
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سابق، صسابق، ص8888..
))7878( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية ، مرجع سابق، ص ( ينظر: د. ثروت بدوي، النظم السياسية ، مرجع سابق، ص 429429..

) ) 7979( ينظر: د. صبحي محمصاني، اركان حقوق الانسان، مرجع سابق، ص( ينظر: د. صبحي محمصاني، اركان حقوق الانسان، مرجع سابق، ص4444..
))8080( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص4949..

))8181( ينظر: د. صبحي محمصاني، اركان حقوق الانسان، مرجع سابق، ص( ينظر: د. صبحي محمصاني، اركان حقوق الانسان، مرجع سابق، ص164164..
))8282( مثلًا بدأت إذاعات أجنبية تبث بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة ( مثلًا بدأت إذاعات أجنبية تبث بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة 19791979م أن ثلاثين م أن ثلاثين 
مليون شخص أظهروا سخطهم على النظام لتهيئتهم للانحراف وإظهار رفض الشعب للنظام مليون شخص أظهروا سخطهم على النظام لتهيئتهم للانحراف وإظهار رفض الشعب للنظام 

الإسلامي آنذاك، ينظر: كلمة السيد علي الحسيني الخامنئي، مرجع سابق.الإسلامي آنذاك، ينظر: كلمة السيد علي الحسيني الخامنئي، مرجع سابق.
))8383( ينظر: د. رالف بارتون بري، أنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص( ينظر: د. رالف بارتون بري، أنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص148148..

))8484( ينظر: د. صبحي محمصاني، اركان حقوق الانسان، المرجع السابق، ص( ينظر: د. صبحي محمصاني، اركان حقوق الانسان، المرجع السابق، ص6060..
))8585( ينظر: د. رالف بارتون بري، أنسانية الإنسان، المرجع السابق، ص( ينظر: د. رالف بارتون بري، أنسانية الإنسان، المرجع السابق، ص150150..

))8686( ينظر: الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا، دار الكتاب الإسلامي، مطبعة السرور، ( ينظر: الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا، دار الكتاب الإسلامي، مطبعة السرور، 
طط22، من دون ذكر مكان النشر، ، من دون ذكر مكان النشر، 20022002م، صم، ص2222..

))8787( ينظر: الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا، مرجع سابق، ص( ينظر: الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فلسفتنا، مرجع سابق، ص3030..
19911991م، م،  سنة  العراق  على  الأولى  الخليج  حرب  خلال  الأمريكي  الهجوم  عند  فمثلًا  سنة (  العراق  على  الأولى  الخليج  حرب  خلال  الأمريكي  الهجوم  عند  فمثلًا   )8888((
تعرضت المعلومات والأخبار جميعها للرقابة ولمدة أسبوع أو اكثر ولم يسمحوا للصحافة بنقل تعرضت المعلومات والأخبار جميعها للرقابة ولمدة أسبوع أو اكثر ولم يسمحوا للصحافة بنقل 
صورة أو خبر عن هذا الهجوم بسبب يعود للأمن العسكري الذي كان حداً مادياً للحرية، ينظر: صورة أو خبر عن هذا الهجوم بسبب يعود للأمن العسكري الذي كان حداً مادياً للحرية، ينظر: 
الجامعيين،  الاساتذة  اعداد  جامعة  على طلاب  القاها  كلمة  الخامنئي،  الحسيني  علي  الجامعيين، السيد  الاساتذة  اعداد  جامعة  على طلاب  القاها  كلمة  الخامنئي،  الحسيني  علي  السيد 

مرجع سابق.مرجع سابق.
لدول  التوثيق الإعلامي  العربي، مركز  د. محمد مصالحة، دراسات في الإعلام  ينظر:  لدول (  التوثيق الإعلامي  العربي، مركز  د. محمد مصالحة، دراسات في الإعلام  ينظر:   )8989((

الخليج العربي، بغداد، العراق، الخليج العربي، بغداد، العراق، 19841984م، صم، ص6060..
))9090( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص2929..

))9191( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص( ينظر: د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، مرجع سابق، ص3333..
))9292( فمثلًا عقد قراصنة المعلومات في هولندا مؤتمراً شجبوا فيه القيود على الانترنت، وفي ( فمثلًا عقد قراصنة المعلومات في هولندا مؤتمراً شجبوا فيه القيود على الانترنت، وفي 
أمريكا عارضت أمريكا عارضت 1515 صحيفة أمريكية القانون المعروف باسم حشمة الاتصالات رفعت شكوى  صحيفة أمريكية القانون المعروف باسم حشمة الاتصالات رفعت شكوى 
للحكومة العليا اعتبرت فيه القانون مخالفاً للدستور الذي يضمن حرية الفكر والتعبير، ينظر: للحكومة العليا اعتبرت فيه القانون مخالفاً للدستور الذي يضمن حرية الفكر والتعبير، ينظر: 

د. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، المرجع اعلاه، صد. لطيفة حميد محمد، جرائم النشر في التشريع العراقي، المرجع اعلاه، ص5151..
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))9393( ينظر: د. محمد مصالحة، دراسات في الأعلام العربي، مرجع سابق، ص ( ينظر: د. محمد مصالحة، دراسات في الأعلام العربي، مرجع سابق، ص 6262..
النافذ والتي  النافذ والتي م  العراق لسنة 20052005م  العراق لسنة /ثانياً( من دستور جمهورية  المادة )3838/ثانياً( من دستور جمهورية  المادة )( ينظر: نص  ))9494( ينظر: نص 
الدولة بما لا يخل بالنظام والآداب العامة حرية الصحافة والطباعة  الدولة بما لا يخل بالنظام والآداب العامة حرية الصحافة والطباعة نصت على انه: “تكفل  نصت على انه: “تكفل 
انه:  انه: ( على  المادة )2626( على  الملغي في  العراقي  )م  المادة  الملغي في  العراقي  19701970م  والاعلان والاعلام والنشر”، ودستور سنة والاعلان والاعلام والنشر”، ودستور سنة 
“يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع... وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون... “. “يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع... وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون... “. 
كذلك نصت المادة )كذلك نصت المادة )175175( من دستور جمهورية ايران الاسلامية على انه: “يجب تأمين حرية ( من دستور جمهورية ايران الاسلامية على انه: “يجب تأمين حرية 
النشر والاعلام طبقاً للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد في الإذاعة والتلفزيون” فهذان المثالان النشر والاعلام طبقاً للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد في الإذاعة والتلفزيون” فهذان المثالان 

لا يوجد فيهما ما يشير الى الممانعة في إبداء الرأي بواسطة الانترنت.لا يوجد فيهما ما يشير الى الممانعة في إبداء الرأي بواسطة الانترنت.
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